




لوحة الغلاف ”قـــــيد على بـــــــــــراءة طفـــــــــل“

تبايــن درامــي بيــن الأبيــض والأســود، يمــزج بيــن رمزيــة الخطــوط الحــادّّة 
وعمــق الغمــوض الإنســاني . تأتــي هــذه اللوحــة لتجســد لحظــة فارقــة 

مــن الانتهــاك والتجريد.

بخطــوط ســوداء حــادة وتبايــن صــارخ بيــن الأبيــض والأســود، تبــرز يــدان 
صغيرتــان تكبلهمــا قيــود واســعة تفــوق حجــم الطفولــة. يحيــط بهمــا 
طــوق مبهــم مــن كيانــات غامضــة . تعكــس هــذه الأشــكال الملتفــة 
حــول طفــل معــزول عــن العالــم فشََــل بيئــة الإجــراءات فــي مراعــاة ســن 
الحــدث .ناقلــةًً بأســلوب بصــري مفعــم بالغمــوض مأســاة المعاملــة 
غيــر الإنســانية، فــي مواجهــة قســوة آلــة الضبــط العاديــة، حيــث يغيــب 
الحضــور القانونــي لشــرطة الأحــداث وتُُنتــزع الاعترافــات فــي عتمــة 

غيــاب الأهــل والمحاميــن.
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            تتنـــاول الورقـــة البحثيـــة بالرصـــد والتحليـــل أوضـــاع قضـــاء الأحـــداث فـــي اليمـــن خلال فتـــرة النـــزاع 
(2014 – 2026) مـــن حيـــث إطاره التشَـــريعي وتكويناته المؤسســـية والمشَـــكلات والتحديـــات متعددّة 
المصـــادّر التـــي تؤثـــر علـــى منظومـــة عدالة الأحـــداث في اليمـــن. وتركـــز الورقة علـــى تحليل الممارســـات 
القضائيـــة الفعليـــة تجـــاه الأحـــداث الذين هم علـــى تماس مع القانـــون من واقع تعامل جهـــات التقاضي 
ومؤسســـات الرعايـــة والتأهيـــل مـــع نمـــاذج لأحـــداث متهمين أو مدانيـــن مـــرورًا بمراحل عمليـــة التقاضي 
(ضبـــط وتحقيـــق ومحاكمـــة) ومرحلـــة تنفيـــذ التدابيـــر القضائيـــة بعـــد صـــدور الأحـــكام، للكشَـــف عن نوع 
المخالفـــات والتجـــاوزات المصاحبـــة لإجـــراءات مســـاءلة الطفـــل الحـــدث، وأنمـــاط الأفعـــال التـــي تشَـــكل 
انتهـــاكًا لحقوقـــه، بهـــدف معرفـــة مـــدى فاعليـــة نظـــام الحمايـــة القضائيـــة والقانونية في مجـــال عدالة 
الأحـــداث ومظاهـــر قصـــوره الإجرائيـــة والمؤسســـية، وصـــولًا إلى تحديـــد الفجوة بيـــن القانـــون والواقع، 
واســـتنتاج عوائـــق تطبيـــق القواعـــد والمعايير والإجـــراءات القانونية فـــي مجال قضاء الأحـــداث، والخروج 
بمقترحـــات عملية تســـهم فـــي تحديد متطلبـــات واحتياجات الإصلاح المؤسســـي لنظام قضـــاء الأحداث 

فـــي اليمـــن وتطوير عدالـــة مســـتقبلية متخصصة.

            واســـتندت الورقـــة إلـــى معلومـــات نوعيـــة أدّلـــى بهـــا أحـــداث متهمـــون أو مدانـــون أو ذويهـــم أو 
محاموهـــم عـــن إجـــراءات المســـاءلة القانونية التـــي خضعوا لها أمـــام هيئات قضائية معنيـــة بالتعامل مع 
قضايـــا الأحـــداث فـــي محافظـــات صنعـــاء، وعـــدن، والحديـــدة، وحضرمـــوت، وتعـــز، ومـــأرب، وإب، وذمار، 
وصعـــدة. إضافـــة إلـــى معلومـــات مـــن مصـــادّر متنوعة لفئـــات ذات علاقـــة أو اهتمـــام بعدالـــة الأحداث 
شـــملت قضـــاة وأعضـــاء نيابـــات أحـــداث وخبـــراء اجتماعييـــن، وأخصائييـــن ومســـؤولي دّور رعايـــة، وجهات 
رســـمية ومنظمـــات مجتمـــع مدنـــي معنيـــة بقضايا الطفـــل. واســـتخدمت الورقـــة أدّاة المقابلـــة الفردّية 

للحصـــول علـــى المعلومـــات الميدانيـــة مـــن المصادّر المشَـــار إليها.

           وعلـــى الرغـــم مـــن توافـــق التشَـــريعات اليمنيـــة الخاصـــة بالأحـــداث مـــع الصكـــوك الدوليـــة فيمـــا 
يتعلـــق بالمعاييـــر والقواعد والضمانات الأساســـية المتعلقة بحقوق الأحداث ومعاييـــر المحاكمة العادّلة 
والمنصفـــة للحـــدث المتهـــم أو المـــدان، إلا أن هنـــاك بعـــض جوانـــب الاخـــتلاف بيـــن التشَـــريعات اليمنية 
والمعاييـــر الدوليـــة أبرزهـــا الحـــد الأعلى لســـن الحدث الذي يحـــددّه القانون اليمني بخمســـة عشَـــر عامًا، 
خلافًـــا لقواعـــد الأمم المتحدة بشَـــأن حماية الأحـــداث المجردّين من حريتهم التي تعـــرف الحدث بأنه كل 
شـــخص دّون الثامنـــة عشَـــرة من العمر. وانخفاض ســـن المســـؤولية الجنائية للحدث فـــي القانون اليمني 
(ســـبع ســـنوات). كما يغفل القانون اليمني حق الحدث في الاســـتعانة بمحام أو الحصول على مشَـــورة 

قانونيـــة فـــور القبـــض عليـــه، والحق في حضـــور أخصائي اجتماعي كشَـــرط لصحة الاســـتدلالات.



واقع العدالة الجزائية ومتطلبات الإصلاح المؤسسي

03

            وتتـــوزع منظومـــة عدالـــة الأحـــداث علـــى عددّ كبير مـــن الجهات القضائيـــة والاجتماعية والإدّارية 
التـــي تحـــددّ التشَـــريعات اليمنيـــة اختصاصاتها بوضـــوح، كمحاكم ونيابات وشـــرطة الأحـــداث ودّور الرعاية 
والتوجيـــه وأقســـام حمايـــة الأســـرة، ووزارة الشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمل، واللجنـــة الفنية بـــوزارة العدل، 
ومكاتـــب إدّارة الحالـــة، وإدّارة الطفـــل بوزارة الداخلية، والإدّارة العامة لحماية الأســـرة وغيرها، ويتأثر قيام 
تلـــك الجهات بأدّوارهـــا القضائية والإصلاحية والتأهيلية بظروف النزاع السياســـية والأمنية والاقتصادّية، 
ا من جهة  وبالأوضـــاع المؤسســـية العامة، ومع أن تأثيـــر تلك العوامل على عدالة الأحداث يتفاوت نســـبيًّ
إلـــى أخـــرى ويختلـــف باخـــتلاف المحافظات وأحيانًا على مســـتوى المحافظـــة الواحدة، فـــإن الافتقار إلى 
بنيـــة تحتيـــة متكاملـــة لمنظومـــة عدالة الأحـــداث، وغياب البدائل المؤسســـية، والنقص الحـــادّ في الكادّر 
المتخصـــص، ومحدودّيـــة التدريـــب الـــدوري المتخصـــص، وضعـــف الرقابـــة القضائيـــة وانعدام المســـاءلة، 
ومحدودّيـــة التنســـيق بين الجهات المعنية تعد قاســـمًا مشَـــتركًا وسِـــمة واقعية عامـــة لمنظومة عدالة 
الأحـــداث أثنـــاء النـــزاع فـــي مختلـــف المناطـــق اليمنيـــة، الأمر الـــذي يحد قـــدرة منظومة عدالـــة الأحداث 

على تقديـــم عدالة منصفة وإنســـانية.

ـــا هنـــاك فجـــوة واضحـــة بيـــن القانـــون والواقـــع فيما يتعلـــق بحقوق الأحـــداث المتهمين أو              عمليًّ
المدانيـــن والضمانـــات القانونية والإجرائيـــة الخاصة بهم في جميع مراحل التقاضـــي، حيث تتعرض العديد 
مـــن هـــذه الحقـــوق لتجـــاوزات ومخالفـــات إجرائيـــة ولأفعال من شـــأنها أن تشَـــكل انتهـــاكًا لقانـــون رعاية 
الأحـــداث ومنظومة التشَـــريعات الوطنية والمعاييـــر الدولية ذات الصلة. وطبقًا للعديد من المســـتجيبين 
الذيـــن تمـــت مقابلتهم لإعدادّ هذه الورقة من قضاة وأعضـــاء نيابات أحداث وخبراء اجتماعيين ومحامين 
ومتخصصيـــن بالخدمـــة الاجتماعيـــة تتركـــز هـــذه الفجـــوة فـــي المراحـــل الأولـــى مـــن عمليـــة التقاضـــي، 
وتحديـــدًا مرحلـــة الضبـــط وجمـــع الاســـتدلالات التـــي تقـــوم بهـــا جهات ضبـــط غيـــر مختصة فـــي الغالب، 
وكذلـــك مرحلـــة تنفيـــذ الأحـــكام الصادّرة عـــن القضاء (تدابيـــر وعقوبات) حيـــث يظهر تحد رئيس مشَـــترك 
ا  فـــي كلتـــا المرحلتين يتمثل في الافتقار شـــبه الكامل لبنية مؤسســـية متخصصة ومهيـــأة للتعامل ضبطيًّ
مـــع الحـــدث بمـــا يتناســـب مع وضعه وســـنه وخصوصيتـــه، واســـتقباله فـــي دّار رعاية قادّرة علـــى تحقيق 
الهـــدف الإصلاحـــي والتربوي للتدابير والأحـــكام القضائية الصادّرة في حقهم. ومـــع أن مرحلتي التقاضي 
الأخيرتيـــن (تحقيقـــات النيابـــة وإجـــراءات المحاكمـــة والحكـــم) مشَـــوبة أيضًا بمخالفـــات إجرائيـــة وتجاوزات 
فـــي بعـــض الضمانـــات القانونيـــة للحدث المتهـــم أو المدان فـــإن آراء المســـتجيبين توضح أن الممارســـات 
ا أكبـــر بالضمانات القانونيـــة والإجرائية  القضائيـــة خلال مرحلتـــي التحقيـــق والمحاكمـــة تظهـــر التزامًا نســـبيًّ
لحقـــوق الحـــدث مقارنـــة بمرحلتي الضبـــط والتنفيذ، مع مراعـــاة التفاوت في التطبيق مـــن محافظة إلى 
أخـــرى وحتـــى دّاخـــل المحافظـــة الواحـــدة نفســـها، وبصفـــة عامة تدعـــم نتائـــج تحليل مقـــابلات الأحداث 
والشَـــواهد والحالات الميدانية التي وثقتها الدراســـة آراء الخبراء والممارســـين المســـتجيبين المشَـــار إليها 

آنفًا. 
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            يختـــص قضـــاء الأحـــداث بالنظـــر فـــي الجرائـــم التـــي يرتكبهـــا الأطفـــال أو الأشـــخاص صغـــار الســـن 
علـــى تفـــاوت حدودّهـــم العمريـــة مـــن بلد إلـــى آخر. ويعـــد قضاء الأحـــداث جزءًا مـــن منظومـــة مجتمعية 
ومؤسســـية تعمـــل علـــى تلبيـــة الاحتياجـــات المتنوعـــة للأحـــداث الذيـــن لديهـــم مشَـــكلات مـــع القانون، 
وتوفيـــر عدالة فعالة ومنصفة وإنســـانية للمخالفين الأحداث والجانحين والمعرضين للخطر والاســـتغلال 

من قِبـــل مجرميـــن بالغين.

           ويهـــدف قضـــاء الأحـــداث إلـــى حماية نظام المجتمع عبر مســـاءلة الأحداث المتهمين بارتكاب جرم 
ـــا ارتكابهـــم جرمًا يعاقـــب عليه القانـــون دّون الحاجة إلـــى تطبيق القواعـــد القضائية  أو الذيـــن ثبـــت قضائيًّ
والإجـــراءات الجزائيـــة المطبقـــة علـــى البالغيـــن، لـــذا فهو يختلف مـــن حيث تكوينـــه وقواعـــده ومعاييره 
وطبيعـــة الجهـــات التـــي تديـــر شـــؤونه عـــن القضـــاء المختص بالنظـــر في جرائـــم البالغيـــن. كمـــا أن التدابير 
ا بقصـــد إصلاح الحـــدث وتأهيله وإعادّة  والإجـــراءات التـــي تصـــدر عن قضاء الأحـــداث تأخذ مضمونًـــا تربويًّ
إدّماجـــه فـــي المجتمـــع وليـــس معاقبتـــه. ويسترشـــد قضـــاء الأحـــداث بمجموعـــة مـــن المعاييـــر الدوليـــة 
التـــي تجعـــل مصلحـــة الطفـــل الفضلـــى وحقوقه الأساســـية أولـــى بالرعايـــة والحماية في جميـــع المراحل 

القضائية.

            تتنـــاول هـــذه الورقـــة البحثيـــة أوضاع قضاء الأحداث في اليمن خلال فترة النزاع (2014 – 2026) 
مـــن حيـــث إطـــاره التشَـــريعي وقدراتـــه المؤسســـية والمشَـــكلات والتحديـــات المتنوعة التـــي تواجه هذا 

القطاع.

            كمـــا تحلـــل الورقـــة الممارســـات الفعلية لقضاء الأحداث (نيابـــات ومحاكم مختصة) تجاه الأحداث 
ـــا ارتكابهم جرمًـــا يعاقب عليـــه القانون في ضـــوء القوانين  المتهميـــن بارتـــكاب جـــرم أو الذيـــن ثبـــت قضائيًّ
الوطنيـــة والمعاييـــر الدولية ذات العلاقة، والمشَـــكلات وأنماط المخالفات والانتهـــاكات لحقوق الطفل 
الحـــدث خلال مســـار عمليـــة التقاضـــي، ومظاهـــر قصـــور أشـــكال الحمايـــة القضائيـــة فـــي مجـــال عدالـــة 
الأحـــداث، والمقترحات التي من شـــأنها المســـاهمة في الإصلاح المؤسســـي لنظـــام قضاء الأحداث في 

اليمن وتعزيز مســـار العدالـــة الانتقالية.
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          أُعدت هذه الورقة كدراسة نوعية مستندة إلى معلومات أدّلى بها أحداث متهمون أو ومدانون 
أو ذويهـــم أو محاموهـــم عـــن إجـــراءات المســـاءلة القانونية التي خضعـــوا لها أمام هيئـــات قضائية معنية 
بالتعامـــل مـــع قضايـــا الأحـــداث في محافظـــات صنعـــاء، وعـــدن، والحديدة، وحضرمـــوت، وتعـــز، ومأرب، 
وإب، وذمـــار، وصعـــدة. إضافـــة إلى معلومـــات من مصادّر متنوعـــة لفئات ذات علاقـــة أو اهتمام بعدالة 
الأحـــداث شـــملت قضـــاة وأعضاء نيابـــات أحداث وخبـــراء اجتماعييـــن، وأخصائييـــن ومســـؤولي دّور رعاية، 

وجهـــات رســـمية ومنظمات مجتمـــع مدني معنيـــة بقضايا الطفل.  

           واســـتخدمت الورقـــة أدّاة المقابلـــة الفردّيـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات الميدانيـــة النوعيـــة مـــن 
المصـــادّر المشَـــار إليهـــا بناء على موافقة مســـتنيرة، حيث أُجريـــت جميع مقابلات الأحـــداث المفرج عنهم 
بحضـــور أوليائهـــم أو أحد أقربائهـــم، كما تمت مقابلة الأحداث المقيمين فـــي دّور رعاية بحضور أخصائيين 
ا لإجـــراء المقابلة، كما تمـــت مقابلة قضاة وأعضـــاء نيابات  اجتماعييـــن ســـاعدوا فـــي تهيئة الطفل نفســـيًّ
أحـــداث وخبـــراء اجتماعيين ومحامين وأخصائيين فـــي الخدمة المجتمعية ومســـؤولي دّور رعاية وممثلي 
جهـــات رســـمية ومنظمـــات مجتمع مدني مهتمة بقضايـــا الأحداث. وأُجريت المقابلات خلال شـــهر فبراير 
2026 حيـــث تمكـــن فريـــق ”مواطنـــة“ لحقوق الإنســـان من تنفيـــذ 153 مقابلـــة، رغم العوائـــق الميدانية 
التـــي واجههـــا الفريـــق فـــي بعـــض المحافظـــات، وبلـــغ عـــددّ المقـــابلات التـــي أجريت مـــع أحـــداث (ذكور 
وإنـــاث) 51 مقابلـــة منهـــم 20 حدثًا مفـــرج عنه، و 20 حدثا قيـــد التحقيق أو المحاكمـــة، و11 حدثًا لايزال 

يقضـــي مـــدة العقوبة فـــي دّار رعاية أحداث. 

           وبالإضافـــة إلـــى المقـــابلات عُقـــدت بمقـــر مواطنـــة لحقـــوق الإنســـان – صنعاء جلســـة استشَـــارية 
بتاريـــخ 25/ 12/ 2025 شـــارك فيهـــا خبـــراء وممارســـين فـــي مجـــال عدالـــة الأحـــداث، إضافة إلى جلســـة 
نقـــاش بؤريـــة بتاريخ 7 مايـــو 2026، كما تمت مراجعـــة الأدّبيات وتحليل محتوى النصـــوص القانونية ذات 

العلاقـــة مـــن قِبل الخبيـــر الوطني معّـــد الورقة.

            فـــي صنعـــاء لـــم يتمكـــن الفريـــق مـــن تنفيـــذ جميع المقـــابلات المخطط لها مع أحـــداث دّاخل دّور 
الرعايـــة والتوجيـــه بصنعـــاء أو مـــع مســـؤولين رســـميين فـــي الـــدار التي تغطـــي ثلاث محافظـــات خاضعة 
لســـيطرة جماعـــة أنصـــار اللـــه (الحوثيين)، (أمانـــة العاصمـــة، صنعاء، الجـــوف)، حيث حالت صعوبـــات كثيرة 
دّون قـــدرة الفريـــق علـــى إجـــراء تلـــك المقـــابلات دّاخـــل دّار الرعايـــة بصنعـــاء واســـتعيض عـــن ذلـــك بعمل 
مقـــابلات مـــع أحـــداث مفـــرج عنهـــم. لـــذا فإن قلـــة الحـــالات الميدانيـــة المستشَـــهد بها علـــى أفعال قد 
ـــا لحقـــوق الحـــدث المتهـــم أو المدان من هـــذا النطـــاق المكاني مقارنـــة بنطاقات  تشَـــكل انتهـــاكًا قانونيًّ
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مكانيـــة أخـــرى واقعة تحت ســـيطرة أطراف أخرى فاعلة في النزاع، لا يؤشـــر ســـوى علـــى هذه الصعوبة 
فقـــط، ولا يجـــب فهمـــه كعمـــل انتقائـــي أو توجيـــه مقصـــودّ للمعلومـــات. ويجـــدر هنـــا تأكيـــد أن جميـــع 
المقـــابلات المخطـــط لهـــا في مناطق أخرى لســـيطرة جماعة أنصار الله الحوثييـــن (محافظات إب، وذمار، 
وصعـــدة، والحديـــدة) نفـــذت بنجـــاح كامـــل، ما يشَـــير إلـــى أن الصعوبـــة التي واجههـــا فريـــق مواطنة عند 
محاولتـــه تنفيـــذ المقابلات الميدانية فـــي دّور الرعاية والتوجيه بصنعاء مرتبطـــة بتعقيد إجراءات الوصول 

الدور. إلى 

ا              فـــي المقابـــل، ورغـــم أن وزارة الشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل فـــي الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دّوليًّ
أصـــدرت فـــي نوفمبر/ تشَـــرين الثاني 2025 تعميمًا مجحفًا بمنع التعامل مع ”مواطنة“ لحقوق الإنســـان 
ـــا، ومجلس  فـــي مناطـــق ســـيطرة عـــددّ مـــن الأطـــراف المنضوية في إطـــار الحكومـــة المعترف بهـــا دّوليًّ
القيـــادّة الرئاســـي  ، فقـــد تمكـــن فريق ”مواطنة“ مـــن العمل في تلك المناطق وتنفيـــذ جميع المقابلات 
المخطـــط لهـــا بكافة فئاتها وبموافقات مســـتنيرة، واســـتكمال عملية جمع المعلومـــات وفقًا للمنهجية 

المعتمدة في هـــذه الورقة.

1
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لمحة موجزة عن النزاع المسلح في اليمن

           عقـــب ســـيطرة جماعـــة أنصـــار اللـــه (الحوثييـــن) علـــى العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء فـــي ســـبتمبر/ 
أيلـــول 2014، شـــهد اليمن نزاعًا مســـلحًا انخرطت فيـــه العديد من القوى والفصائـــل المحلية، وتقاطعت 
بـــه مصالـــح قـــوى إقليميـــة فاعلـــة فـــي مقدمتهـــا التحالف بقيـــادّة الســـعودّية والإمـــارات. وفـــي أبريل/ 
نيســـان2022 حدثـــت نقطة تحول أساســـية في مســـار النزاع المســـلح بإقـــرار هدنة إنســـانية برعاية الأمم 
المتحدة، وعلى الرغم من تعذر تجديد الهدنة في أكتوبر/ تشَـــرين الأول من العام نفســـه إلا أن مســـتوى 
التصعيـــد الداخلـــي بيـــن الأطـــراف اليمنية المتحاربة قد انخفض بشَـــكل كبير، كما توقفـــت الغارات الجوية 
للتحالـــف بقيـــادّة الســـعودّية والإمـــارات والتي بدأت فـــي 26 مـــارس/ آذار 2015 واســـتمرت حتى أبريل/ 
نيســـان 2022، وعلـــى الرغم من انخفاض العمليات العســـكرية الكبرى عقب تعـــذر تجديد الهدنة الأممية 
فـــي أكتوبـــر/ تشَـــرين الأول 2022، والتـــي تلاهـــا نقـــل الصلاحيات الرئاســـية مـــن الرئيس الســـابق عبدربه 
منصـــور هـــادّي إلـــى مجلـــس قيادّة رئاســـي مكون من 8 أشـــخاص يمثلـــون مختلف التشَـــكيلات والقوى 
ا، إلا أن الانتهـــاكات ضد المدنيين  المؤثـــرة المنضويـــة تحت ســـيطرة الحكومـــة اليمنية المعترف بهـــا دّوليًّ
اســـتمرت دّون أن ينعكـــس تراجـــع حـــدة العمليـــات العســـكرية الكبـــرى على مســـتوى تلك الانتهـــاكات أو 
حجمهـــا. وفـــي أواخـــر عـــام 2023، أدّت هجمـــات جماعـــة أنصـــار اللـــه (الحوثييـــن) على الســـفن فـــي البحر 
الأحمر إلى تدخل عســـكري دّولي مباشـــر في الســـياق اليمني، تمثل في عملية ”تحالف حارس الازدّهار“ 
خلال الفتـــرة من دّيســـمبر/ كانـــون الأول 2023 إلى يناير/ كانون الثاني 2025، وعملية ”الراكب الخشَـــن“ 
الأمريكيـــة مـــن مـــارس/ آذار إلـــى مايو/ أيـــار 2025؛ وترافق ذلك مع تصعيد إســـرائيلي مباشـــر اســـتهدف 
البنيـــة التحتيـــة والأعيـــان المدنيـــة كالموانـــئ ومطار صنعـــاء الدولي ومحطـــات توليد الطاقة، مما أســـفر 

عـــن ســـقوط ضحايا مدنييـــن وأضرار مادّية جســـيمة.

             وعلـــى صعيـــد آخـــر، شـــهد شـــهر دّيســـمبر/ كانـــون الأول 2025 ارتفاعًـــا فـــي مســـتوى التصعيـــد 
ا فـــي محافظتَـــي حضرموت  الداخلـــي بيـــن المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي والحكومـــة المعتـــرف بهـــا دّوليًّ
والمهـــرة، إثـــر محاولـــة قـــوى المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي -بدعم مـــن الإمـــارات- إحكام الســـيطرة على 
ـــا -وبدعـــم مـــن الســـعودّية- تمكنـــت  هاتيـــن المحافظتيـــن. إلا أن قـــوات الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دّوليًّ
فـــي ينايـــر/ كانـــون الثانـــي 2026 مـــن اســـتعادّة الســـيطرة عليهمـــا، إلـــى جانب اســـتعادّة الســـيطرة على 
المؤسســـات الرســـمية التي كانت تخضع لســـلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عددّ من المحافظات 
الجنوبيـــة مثـــل عـــدن وشـــبوة وأبين. ومع ذلك لم تســـفر أي مـــن الجهودّ حتى اللحظة عـــن اتفاق لوقف 
نهائـــي لإطلاق النـــار، أو مفاوضات شـــاملة بيـــن الأطراف اليمنية الفاعلة لإيجادّ حـــل للنزاع وإحلال سلام 

البلادّ.  مســـتدام في 
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            ويســـتمر النـــزاع فـــي إنتـــاج تداعياتـــه الاقتصادّيـــة والإنســـانية الكارثية على اليمنييـــن على أكثر من 
ـــا فـــي العـــام 2026 إلـــى 5.2 مليـــون نـــازح ، ويعيش مـــا يقدر بـ  صعيـــد، فقـــد ارتفـــع عـــددّ النازحيـــن دّاخليًّ
%80 مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر ،  ويعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دّون ســـن الخامســـة من ســـوء 
التغذيـــة الحـــادّ، مـــن بينهـــم أكثر مـــن نصف مليون طفـــل يعانون من ســـوء التغذية الحـــادّ الوخيم. كما أن 
ـــا  أو لا تعمل علـــى الإطلاق، ويحتـــاج أكثر من 22 مـــا يقـــرب مـــن %40 مـــن المرافق الصحيـــة تعمل جزئيًّ

مليون شـــخص-بمن فيهم 10.95 مليون امرأة وفتاة-إلى مســـاعدات إنســـانية ، من بينهم 14.4 مليون 
شـــخص إلـــى المســـاعدة فـــي مجـــال المياه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة. وتشَـــكل النســـاء والفتيات ما 

يقـــارب نصف المحتاجين للمســـاعدات. 

           وعلـــى الرغـــم مـــن تردّي الأوضاع الإنســـانية والاحتياج المســـتمر للمســـاعدات الإنســـانية بمختلف 
أنواعهـــا، إلا أن الاســـتجابة الإنســـانية شـــهدت تقليصًـــا في حجـــم برامجها، فضلًا عن تراجـــع تمويل خطط 
الاســـتجابة نتيجـــة تداخـــل عوامـــل عـــدة؛ أبرزها التطـــورات الإقليميـــة، والانتهـــاكات التي طالـــت العاملين 
فـــي المجـــال الإنســـاني، وفـــي مقدمتها حملات الاحتجاز واســـعة النطاق التي شـــنتها جماعـــة أنصار الله 
(الحوثييـــن) ضـــد موظفـــي المنظمـــات المحليـــة والدولية في المناطـــق الخاضعة لســـيطرتها، الأمر الذي 

انعكـــس ســـلبًا على قـــدرة الجهات الإنســـانية على تلبيـــة الاحتياجات المتزايدة للســـكان.
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أولاً: الإطار القانوني الدولي

        يتمثـــل الإطـــار القانونـــي الدولـــي لقضـــاء الأحـــداث فـــي عـــددّ مـــن الصكـــوك والوثائـــق الدوليـــة 
المتضمنـــة معاييـــر وضمانـــات تكفـــل حقوق الأحـــداث الذيـــن لديهم مشَـــكلات مع القانـــون وسلامتهم 
ورعايـــة مصالحهـــم الفضلى، وأبرز تلـــك الصكوك قواعد الأمـــم المتحدة النموذجية الدنيا لإدّارة شـــؤون 
قضـــاء الأحـــداث (قواعد بيجين) نوفمبر/ تشَـــرين الثانـــي 1985، ومبادّئ الأمم المتحـــدة التوجيهية لمنع 
جنـــوح الأحـــداث (مبـــادّئ الريـــاض التوجيهيـــة) دّيســـمبر/ كانـــون الأول 1990، وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة 
بشَـــأن حمايـــة الأحـــداث المجردّيـــن مـــن حريتهـــم (دّيســـمبر/ كانـــون الأول 1990)، والقواعـــد النموذجيـــة 
الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء (مايـــو/ أيار 1977)، إضافـــة إلى اتفاقية حقـــوق الطفل (نوفمبر/ تشَـــرين الثاني 
1989) التـــي تنـــص علـــى إيلاء الاعتبـــار الأول لمصالـــح الطفل الفضلـــى في جميع الإجـــراءات التي تتعلق 

بالأطفال. 

          تكفـــل القواعـــد والمعاييـــر الدوليـــة “ضمانـــات إجرائيـــة أساســـية مثـــل افتـــراض البـــراءة، والحـــق في 
الإبلاغ بالتهـــم الموجهـــة، والحـــق فـــي التـــزام الصمت، والحق فـــي الحصول على خدمات محـــام، والحق 
في حضور أحد الوالدين أو الوصي، والحق في مواجهة الشَـــهودّ واســـتجوابهم، والحق في الاســـتئناف 
أمـــام ســـلطة أعلى ”. وبالنســـبة للحدث المقبـــوض عليه تؤكد القواعـــد الدولية على ضـــرورة إخطار والد 
الحـــدث أو الوصـــي عليـــه بالقبض على الفور أو فـــي أقصر فترة زمنية، والنظـــر دّون تأخير في أمر الإفراج، 
واحتـــرام المركـــز القانونـــي للحدث ورفاهه وعـــدم إيذائه وإيلاء الاعتبـــار الواجب لملابســـات القضية. كما 
ا أو  تنـــص علـــى اشـــتراك الوالدين أو الوصي في الإجـــراءات وعدم عزل الحدث عن الإشـــراف الأبوي، جزئيًّ
ـــا، مالـــم تتطلـــب ظروفه الخاصة ذلك. وتؤكد على الحاجة لفصل الأحـــداث المحتجزين رهن المحاكمة  كليًّ
عـــن البالغيـــن ووضعهـــم في مؤسســـة منفصلة أو قســـم منفصـــل ، وكذلك فصل الأحـــداث المحتجزين 
الذيـــن لـــم يحاكمـــوا عن الأحداث الذيـــن أُدّينوا . وتوجـــب القواعد الدولية ســـرية الإجـــراءات والمعلومات 

فـــي جميع مراحـــل التقاضي حفاظا علـــى خصوصية الحدث وحمايةً لمســـتقبله. 
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            ولا تجيـــز القواعـــد الدوليـــة اســـتخدم إجـــراء الاحتجـــاز قبـــل المحاكمة إلا كـــملاذ أخير ولأقصر فترة 
زمنيـــة ممكنـــة ، وقصره على الظروف الاســـتثنائية، وبـــذل قصارى الجهد لتطبيق تدابيـــر بديلة . وتوجب 
النظـــر فـــي قضيـــة الحـــدث بشَـــكل عاجـــل ودّون أي تأخير غير ضـــروري.  وتتضمـــن قواعد بكيـــن عددًّا من 

تدابيـــر التصـــرف المرنـــة بما يكفـــي لتفادّي اللجوء إلـــى الإيداع في المؤسســـات الإصلاحية،
وهذه التدابير هي :

          أ. الأمر بالرعاية والتوجيه والإشراف
          ب. الوضع تحت المراقبة

          ج. الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي
          دّ. فرض العقوبات المالية والتعويض وردّ الحقوق

          ه. الأمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء إلى أساليب معالجة أخرى
          و. الأمر بالاشتراك في أنشَطة النصح الجماعي والأنشَطة المشَابهة

          ز. الأمر بالرعاية لدى إحدى الأسر الحاضنة أو في مراكز للعيش الجماعي
             أو غير ذلك من المؤسسات التربوية

          ح. غير ذلك من الأوامر المناسبة.

           ومن المبادّئ التوجيهية التي أوصت قواعد بكين بالاسترشـــادّ بها عند إصدار الأحكام والتصرف 
فـــي قضايـــا الأحـــداث: تناســـب ردّ الفعـــل مـــع ظـــروف الجـــرم وخطورتـــه ومـــع ظـــروف الحـــدث وحاجاته 
واحتياجـــات المجتمـــع، وعـــدم فـــرض قيـــودّ علـــى حريـــة الحـــدث الشَـــخصية إلا بناء علـــى دّراســـة دّقيقة، 
وقصرهـــا علـــى أضيـــق نطاق. وعدم حرمان الحدث من الحرية الشَـــخصية إلا إذا أُدّيـــن بارتكاب فعل خطير 
يتضمـــن اســـتخدام العنف، أو أعمـــال جرمية خطيرة وما لم يكن هناك إجراء مناســـب آخر . وتنص القواعد 
الدوليـــة علـــى أدّنـــى اســـتخدام ممكـــن لعقوبة الإيـــداع في المؤسســـات الإصلاحيـــة، وقصـــر اللجوء إلى 
ذلـــك كـــملاذ أخيـــر ولأقصـــر فترة، وألا يُجـــرّدّ الحدث مـــن حريته إلا كـــملاذ أخير، ولأقصر مـــدة لازمة. وأن 
تقرر الســـلطة القضائية طول فترة العقوبة دّون اســـتبعادّ إمكانية التبكير بإطلاق ســـراح الحدث . وتحظر 

القواعـــد الدوليـــة الحكـــم بعقوبة الإعـــدام على أي جريمـــة يرتكبها الحدث، وأي عقوبات جســـدية .
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ثانيًا: الإطار القانوني والتشريعي الوطني

            تنطلـــق التشَـــريعات اليمنيـــة فـــي نظرتهـــا للحـــدث مـــن مبـــدأ أساســـي هـــو أن الحـــدث المتهم أو 
المـــدان هـــو شـــخص يحتاج إلـــى الرعايـــة والإصلاح لا إلى العقـــاب، وأكـــدت القوانين اليمنيـــة ذات الصلة 
علـــى مبـــدأ خصوصيـــة التعامـــل مع الحـــدث الذي يكون علـــى  تماس مـــع القانون، فأوجـــب القانون رقم 
24 لســـنة 1992 بشَـــأن رعايـــة الأحداث وتعديلاتـــه ولائحته التنفيذيـــة العديد من الضمانـــات التي تكفل 
للحـــدث حقوقـــه القانونية خلال جميع مراحـــل التقاضي، وخصّه بإجراءات مســـاءلة جزائية خاصة ومختلفة 
عـــن تلـــك المطبقـــة علـــى البالغين بما يتناســـب مع ســـنه ومرحلـــة نمـــوه، وأدّرج ضمن معاييـــر المحاكمة 
العادّلـــة والمنصفـــة معاييـــر إضافيـــة يجـــب توفرها عنـــد محاكمـــة الحدث المتهم كمعيار ســـرية جلســـات 
المحاكمـــة. ووفـــرت المـــادّة 3/ مـــن قانـــون الطفـــل (قرار جمهـــوري بقانون رقم 45 لســـنة 2002 بشَـــأن 
حقـــوق الطفـــل) الحمايـــة القانونيـــة اللازمـــة التـــي تضمـــن عدم المســـاس بحقـــوق الطفـــل وحمايته من 
جميـــع أنـــواع الاســـتغلال، ونصّت في إحـــدى فقراتها على “إشـــراك الطفل بالطـــرق الملائمة في كل ما 
يفيـــده واحتـــرام حقوقـــه وتعزيزهـــا باعتبارها مصلحته الفضلـــى”، كما أعطت المادّة 6 مـــن قانون الطفل 
الأولويـــة لحمايـــة الطفـــل ومصلحتـــه فـــي كافـــة القـــرارات والإجـــراءات التي تتخذهـــا أو تباشـــرها الجهات 
الرســـمية فـــي كل ما يتعلـــق بالطفولة والأمومة والأســـرة والبيئة. وراعى قانون العقوبـــات اليمني (قرار 
جمهـــوري بالقانـــون رقم (12) لســـنة 1994 بشَـــأن الجرائم والعقوبـــات) مصلحة الحـــدث الفضلى المدان 
قضائيـــا بارتـــكاب فعـــل يجرمـــه القانون فأعطـــى الأولوية للتدابيـــر والوســـائل العلاجيـــة والإصلاحية بدلًا 

عـــن العقوبـــات المقيـــدة للحرية طويلـــة الأمد إلا فـــي أضيق نطاق. 

            ويمكـــن إيجـــاز أهـــم الضمانـــات القانونية والإجرائية والحقوق التي يكفلها التشَـــريع اليمني للحدث 
المتهـــم أو المـــدان وتراعي مصالحه واحتياجاته في التالي :

        1. مبدأ افتراض البراءة
            وفقًـــا لهـــذا المبـــدأ فـــإن الحـــدث المقبـــوض عليـــه أو الحـــدث رهـــن التحقيـــق أو المحاكمـــة يعـــد 
بريئًـــا مـــن التهمـــة الموجهـــة إليه حتـــى تثبت إدّانتـــه، ويترتب على ذلـــك معاملته بوصفه بريئًـــا وعدم جواز 
ـــا للحصول علـــى اعتراف منه أو لأي غرض آخر، وإعطاء أولويـــة للتدابير البديلة على  ـــا أو معنويًّ إيذائـــه بدنيًّ

الاحتجـــاز والتحفـــظ فـــي غير حالة الضـــرورة أو لصيانـــة سلامة الحدث. 
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        2. مبدأ المسؤولية الجزائية غير الكاملة للحدث 
        طبقًـــا للمـــادّة 31 مـــن القانـــون (رقـــم (12) لســـنة 1994 بشَـــأن الجرائـــم والعقوبـــات) “لا يعتبـــر 
الشَـــخص حديـــث الســـن مســـئولًا مســـئولية جزائيـــة تامـــة إذا لـــم يبلغ الثامنة عشَـــر عنـــد ارتكابـــه الفعل”. 
وحـــدّدّ القانـــون ثلاث فئات عمرية للشَـــخص حديث الســـن وقت ارتكابـــه الفعل المكـــون للجريمة ووضع 

لـــكل فئـــة مـــا يقابلها مـــن التدابيـــر والعقوبـــات المتناســـبة على النحـــو الآتي:

ا لكون السن الدنيا للمساءلة            * الحدث ما دّون السابعة من العمر وهذا الحدث لا يسأل جزائيًّ
              في القانون اليمني هي سبع سنوات.

           * الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشَرة وهنا يوجب قانون العقوبات على
             القاضي أن يأمر بدلًا من العقوبة المقررة توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون

             رعاية الأحداث.
           * الطفل الذي أتم الخامسة عشَرة ولم يبلغ الثامنة عشَرة فيحكم عليه بما لا يتجاوز نصف

             الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه
             بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشَر سنوات. 

            ويلاحـــظ أن جميـــع مـــا يتعلـــق بأحـــكام الأحـــداث وحقوقهـــم فـــي القانـــون اليمنـــي تنطبـــق حصرًا 
علـــى الفئتيـــن العمريتيـــن الأولى والثانية طبقًا لنص المـــادّة الثانية من قانون رعايـــة الأحداث التي عرّفت 
الحـــدث بأنـــه “كل شـــخص لم يتجاوز ســـنه (خمس عشَـــرة ســـنة) كاملة وقـــت ارتكابه فعلًا مجرمًـــا قانونًا 
أو عنـــد وجـــودّه فـــي إحدى حـــالات التعرض للانحراف”. ويترتـــب على ذلك أن العقوبـــات التي نص عليها 

قانـــون العقوبـــات لا تنطبـــق علـــى الحـــدث (7 – 15) بصرف النظر عـــن نوع الجريمة التـــي أدّينَ بها.

        3. مبدأ الاختصاص القضائي الخاص
            أوجـــب القانـــون اليمنـــي أن تنظـــر فـــي قضايـــا الأحـــداث محاكم أحداث مختصة، بمـــا يضمن فهمًا 
أفضـــل لخصوصيـــة الحـــدث وظروفه الاجتماعية والنفســـية، وهو ما يتوافق مع مبـــدأ القاضي الطبيعي. 
ونـــص علـــى تشَـــكيل محكمـــة الأحـــداث مـــن قـــاض فـــردّ يعاونـــه خبيـــران مـــن الأخصائييـــن الاجتماعييـــن 
أحدهمـــا مـــن النســـاء، ويعينان بقـــرار من وزيـــر العدل بالاتفاق مـــع وزيـــر التأمينات والشَـــؤون الاجتماعية، 
ـــا  . ومـــن الشَـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي الخبـــراء الاجتماعيين أن  وحضورهمـــا إجـــراءات المحاكمـــة وجوبيًّ
يكـــون حـــاصلًا علـــى مؤهـــل لا يقـــل عـــن مؤهل جامعـــي تخصص علم نفـــس أو علـــم اجتمـــاع، وأن تتوفر 
فيـــه القـــدرة على كســـب ثقة الحدث وخلـــق علاقة طيبة معه ومع أســـرته والكفاءة والقـــدرات الذهنية 

والشَـــخصية اللازمـــة للقيام بالمهـــام المطلوبة .
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            ويتحـــددّ اختصـــاص محكمـــة الأحـــداث بالمـــكان الـــذي وقعت فيه الجريمـــة أو توافرت فيه إحدى 
حـــالات التعـــرض للانحـــراف أو بالمـــكان الـــذي يضبـــط فيـــه الحـــدث أو يقيم فيه هـــو أو وليـــه أو وصيه أو 
أمـــه حســـب الأحـــوال (المـــادّة 17/ أ من قانون رعاية الأحـــداث)، وأجاز القانون انعقادّ جلســـات محاكمات 
الأحداث في دّور الرعاية والتأهيل تســـريعًا وتســـهيلًا  لإجراءات المحاكمة. ويعد عمر الحدث وقت إتيانه 
فـــعلًا يعتبـــر جنوحًـــا أو ضبطـــه فـــي أي حالة مـــن حالات التعـــرض للانحراف أساسًـــا في تحديـــد المحكمة 
المختصـــة. (المـــادّة 10 مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث). وتُتّبع أمـــام محاكم الأحـــداث القواعـــد والإجراءات 
المقـــررة فـــي الجرائـــم غير الجســـيمة مالم يُنص على خلاف ذلـــك (المادّة 18 من قانـــون رعاية الأحداث).

            واســـتثناء مـــن قاعـــدة نظـــر محاكـــم الأحـــداث دّون غيرها فـــي قضايا الأحداث، أجـــازت المادّة 16
مـــن قانـــون رعايـــة الأحداث لواحدة من المحاكـــم الابتدائية في المحافظات التي تعد القضايا المنســـوبة 
للأحداث فيها قليلة مباشـــرة اختصاصات محاكم الأحداث، شـــريطة أن يصدر بتحديد المحكمة الابتدائية 
المختصـــة قـــرار مـــن مجلـــس القضـــاء الأعلـــى بنـــاء علـــى تفويـــض من وزيـــر العـــدل بعد التشَـــاور مـــع وزير 

التأمينات والشَـــئون الاجتماعية. 

         4. الإفراج عن الحدث كأصل في القانون اليمني
            الأصـــل فـــي القانـــون اليمنـــي هـــو الإفـــراج عـــن الحـــدث “فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل التحقيق أو 
المحاكمـــة إذا كان ذلـــك لا يضـــر بســـير العدالـــة ولا يشَـــكل خطورة على الحـــدث” وفقًا للمـــادّة (13) من 
قانـــون رعايـــة الأحـــداث. إضافة إلى ذلك، أوجبت المـــادّة 5 من قانون رعاية الأحـــداث الإفراج عن الحدث 
المقبـــوض عليـــه لأول مرة في حـــالات التعرض للانحراف، واكتفت بأن تقوم النيابـــة المختصة بإنذار وليه 

لمراقبة حســـن سيرته وســـلوكه مستقبلا.

         5. ضوابط احتجاز الحدث المقبوض عليه 
            أجـــاز القانـــون اليمنـــي للضـــرورة احتجـــاز الطفـــل الحـــدث والتحفـــظ عليـــه بعد القبض لمـــدة لا تزيد 
عـــن 24 ســـاعة. فـــإذا كان ســـن الحـــدث المقبوض عليه لا يتجاوز اثنتي عشَـــرة ســـنة وتعـــذر تكفيله لوليه 
أو وصيـــه أو المؤتمـــن عليـــه، أو كان الإفـــراج عنـــه يشَـــكل خطـــورة عليـــه أو علـــى غيـــره، فيتـــم التحفـــظ 
عليـــه فـــي أماكـــن خاصـــة بالأحداث بمـــا لا يزيد عن 24 ســـاعة.  (المـــادّة 124 من قانون الطفـــل والمادّة 
11 مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث). أمـــا الحـــدث الذي أتـــم الثانية عشَـــرة من عمـــره، فأجاز القانـــون اليمني 
عنـــد الاقتضـــاء التحفـــظ عليـــه للمدة نفســـها في أي قســـم من أقســـام الشَـــرطة في مكان خـــاص يمنع 

ا منه. اختلاطـــه بغيـــره مـــن المحجوزين ممـــن هم أكبر ســـنًّ
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         6. منع الحبس الاحتياطي للحدث المتهم لغير ضرورة
            تمنـــع المـــادّة 184 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة (القـــرار الجمهـــوري بالقانـــون رقـــم 13 لســـنة 
1994 بشَـــأن الإجـــراءات الجزائيـــة) حبـــس الصغيـــر الـــذي لـــم يتجاوز الخامســـة عشَـــرة من عمـــره كقاعدة 
عامـــة، وأجـــازت المـــادّ 12 – مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث التحفظ علـــى الحدث من قبـــل النيابـــة إذا كانت 
ظـــروف اتهام الحدث تســـتدعي ذلك مشَـــترطةً “إيداعه إحدى دّور تأهيل ورعايـــة الأحداث وتقديمه عند 
كل طلـــب علـــى ألّا تزيـــد مـــدة الأمـــر بالإيداع الصادّر مـــن النيابة عن أســـبوع ما لم تأمـــر المحكمة مدها”. 
وكإجـــراء بديـــل عـــن الحبـــس الاحتياطـــي أجازت الفقـــرة ب من المـــادّة المذكورة تســـليم الحـــدث إلى أحد 

والديـــه أو لمـــن لـــه الولاية عليـــه للمحافظة عليـــه وتقديمه عنـــد كل طلب.

         7. حق الحدث في الاستعانة بمحامٍ
             توجـــب المـــادّة 19 مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث وكذلـــك المادّة 130 من قانـــون الطفل أن يكون 
للطفـــل الحـــدث محـــام للدفاع عنه بصـــرف النظر عن نوع الجريمـــة، ويجب على النيابـــة أو المحكمة ندب 
محـــام للدفـــاع عـــن الحـــدث إذا لم يكن قد اختار محـــام للدفاع عنه. وتوجب الفقرة ج مـــن المادّة 20 من 

قانـــون رعايـــة الأحداث حضور المحامي جميع جلســـات المحاكمة وإلا عُدت الجلســـة باطلة. 

         8. وجوب الإبلاغ الفوري لأسرة الحدث المقبوض عليه
             توجـــب المـــادّة 77 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة الإخطـــار الفـــوري لمن يختـــاره المقبوض عليه 
بواقعـــة القبـــض عليـــه، وفـــي حـــال تعـــذر على المقبـــوض عليه الاختيـــار فيجـــب إبلاغ أقاربـــه أو من يهمه 
أمـــره. ويزيـــد علـــى ذلـــك بالنســـبة للطفل الحـــدث جواز حضور ولـــي الحـــدث أو أقاربه جلســـات المحاكمة 
(المـــادّة 20/ أ قانـــون رعايـــة الأحـــداث) تعزيـــزًا للحماية القانونية والدعم النفســـي للحـــدث. وكذلك إبلاغ 
أحـــد والديـــه أو مـــن له الولاية عليه أو إلى المســـؤول عنـــه بكل إجراء يجب إعلانه إلـــى الحدث وكل حكم 
يصـــدر في شـــأنه ليباشـــر لمصلحة الحدث طرق الطعـــن المقررة في القانون (المـــادّة 25 من قانون رعاية 

الأحداث).

         9. إجراء التحقيق في بيئة مراعية لسن الحدث وحالته النفسية والاجتماعية
             تتولـــى النيابـــة مباشـــرة إجـــراءات التحقيـــق والتصـــرف في مســـائل الأحداث، ويراعـــى في إجراءات 
الاســـتجواب والتحقيـــق “ســـن الحـــدث ودّرجـــة خطورة الفعـــل المنســـوب إليه وحالتـــه البدنيـــة والذهنية 
والظـــروف التـــي نشَـــأ وعـــاش فيها، وغير ذلك مـــن عناصر فحص الشَـــخصية” (المادّة 8 مـــن قانون رعاية 
الأحـــداث). كمـــا تنـــص المـــادّة 14 مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث علـــى “عـــدم جـــواز الإســـاءة فـــي معاملة 
الحـــدث أو اســـتخدام القيـــودّ الحديدية أو تنفيذ الأحـــكام بالإكراه البدني. وعـــدم تعنيف وتهديد الحدث 
ســـواء كان أثنـــاء القبـــض أو المحاكمـــة أو الحبـــس وعـــدم التعرض لـــه أو تعذيبه لحمله علـــى الاعتراف”. 
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        10. الاستعجال وسرعة الفصل في قضايا الأحداث
            تعـــد قضايـــا الأحـــداث مـــن القضايـــا المســـتعجلة بنـــص المـــادّة (13) مـــن قانـــون رعايـــة الأحداث، 
وطبقًـــا لإجـــراءات الاســـتعجال فإن على المحكمة المختصة ســـرعة الفصل في قضيـــة الحدث المعروضة 
عليهـــا فـــي جلســـات متعاقبـــة حتـــى الفصـــل فيهـــا دّون الإخلال بحقـــوق الحـــدث القضائيـــة كحقـــه في 
الحصـــول على وقت كاف لتحضير الدفاع. وتســـري صفة الاســـتعجال على ســـائر مراحـــل عملية التقاضي.

        11. سرية إجراءات التقاضي 
           وتشَـــمل الســـرية عـــدم جـــواز نشَـــر أي معلومـــات تدل علـــى هوية الحدث المتهم أو اســـمه حمايةً 
لخصوصيتـــه وكرامتـــه ومســـتقبله، وكذلـــك ســـرية جلســـات المحاكمـــة بحيـــث لا يحضر محاكمـــة الحدث 
إلا أقاربـــه والشَـــهودّ والمحامـــون والمراقبـــون الاجتماعيـــون ومن تجيز لـــه المحكمة الحضـــور بإذن خاص 
(المـــادّة 20/ أ مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث) تجنبًـــا للإضـــرار بالحـــدث أو وصمـــه ومراعـــاة لنفســـية الطفل 
الحـــدث، إضافـــة إلـــى حظر نشَـــر وقائـــع المحاكمة أو ملخصها في أية وســـيلة من وســـائل النشَـــر (المادّة 
42 قانـــون رعايـــة الأحـــداث). وحفظ ملفات بيانات الأحداث المودّعين في دّور الرعاية الاجتماعية بســـرية 

تامـــة (المـــادّة 20 مـــن اللائحـــة التنفيذية لقانون رعايـــة الأحداث). 

        12. وجوب إجراء البحث والتقييم الاجتماعي 
            البحـــث الاجتماعـــي عـــن الحـــدث المتهـــم هـــو إجـــراء ملـــزم قانونًـــا للمحكمة المختصـــة قبل إصدار 
الحكـــم أو التدبيـــر القضائـــي علـــى الحـــدث المتهـــم، وطبقًـــا للمـــادّة 21 من قانـــون رعاية الأحـــداث يجب 
علـــى المحكمـــة المختصـــة “قبـــل الفصـــل فـــي أمر الحـــدث أن تســـتمع إلـــى أقـــوال المراقـــب الاجتماعي 
ـــا يوضـــح العوامل التي دّفعـــت الحدث للانحـــراف أو التعرض لـــه ومقترحات  بعـــد تقديمـــه تقريـــرًا اجتماعيًّ

إصلاحـــه كمـــا يجـــوز للمحكمة الاســـتعانة فـــي ذلك بأهـــل الخبرة”.

          علاوة علـــى ذلـــك، ألـــزم قـــرار النائـــب العـــام رقـــم (20) لســـنة 1998 بإصـــدار التعليمـــات العامـــة 
للنيابـــة العامـــة، القســـم الثاني الباب الأول في قضايـــا الأحداث، المادّة رقم 463 علـــى عضو النيابة قبل 
التصـــرف فـــي قضايا الأحـــداث التحقق من الحالـــة الاجتماعية والبيئية التي نشَـــأ فيها الحدث والأســـباب 
التـــي دّفعتـــه لارتكاب الجرم بالاســـتعانة بالأخصائييـــن الاجتماعيين وبوالد الحدث أو مـــن له الولاية عليه 

لســـؤاله عـــن ســـلوك الحـــدث وأخلاقه بما يســـاعد النيابة علـــى التصرف الملائم فـــي القضية.

        13. أولوية التدابير البديلة عن العقوبة السالبة للحرية 
           نـــص قانـــون رعايـــة الأحـــداث فـــي المـــادّة 36 منـــه علـــى تدابيـــر محـــددّة يجـــوز الحكـــم بهـــا علـــى 
الحـــدث المـــدان بارتـــكاب جريمـــة، وهـــذه التدابير هي: التوبيخ، تســـليم الحـــدث إلى أحد أبويـــه أو إلى من 
لـــه الولايـــة أو الوصايـــة عليه، والإلحـــاق بالتدريب المهنـــي، والإلزام بواجبـــات معينة، والاختبـــار القضائي، 
والإيـــداع فـــي إحـــدى دّور تأهيل ورعاية الأحداث لمدة لا تزيد على عشَـــر ســـنوات في الجرائم الجســـيمة 
وثلاث ســـنوات فـــي الجرائـــم غيـــر الجســـيمة وســـنة فـــي حـــالات التعـــرض للانحـــراف، والإيـــداع فـــي أحد 

المتخصصة. المستشَـــفيات 
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            والحكـــم بأحـــد هـــذه التدابيـــر وجوبـــي بنـــص المـــادّة المذكـــورة على الحدث الذي لم يتجاوز ســـنه 
عشَـــر ســـنوات (7 – 10 ســـنوات) بحيث لا يجوز الحكم عليه بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون 
العقوبـــات بصـــرف النظـــر عن نـــوع الجريمة التي أدّين بارتكابها. أما الحدث الذي بلغ الخامســـة عشَـــرة من 
عمـــره ولـــم يُتمهـــا وارتكب جريمـــة عقوبتها الإعدام فحُكم عليه بعقوبة ســـالبة للحرية (الســـجن) مدة لا 
تقـــل عن عشَـــر ســـنوات، فـــإن كانت جريمة أخرى عقوبتها الســـجن جـــاز الحكم عليه بعقوبة ســـالبة للحرية 
علـــى ألا تزيـــد علـــى ربـــع الحد الأقصـــى للعقوبة المقـــررة لكل جريمة قانونًا بحســـب ما يُفهـــم من المادّة 

37 من قانـــون رعاية الأحداث.

          وبذلـــك يكـــون القانـــون اليمنـــي قـــد أعطـــى أولويـــة للتدابيـــر البديلـــة عـــن العقوبـــات، وأوجـــب 
علـــى القضـــاء الحكـــم بهـــا في قضايـــا الأحداث الذين لم يتجاوز ســـنهم عشَـــر ســـنوات، لكنه لم يســـتبعد 
العقوبات المقيدة للحرية في المؤسســـات العقابية بالنســـبة للأحداث من عشَـــر إلى خمس عشَـــرة سنة 
بحســـب نـــوع الجريمـــة المرتكبـــة، وإنمـــا خفف مـــدة العقوبة إلـــى ثلث المدة المقـــررة قانونًـــا، ونص على 
تنفيذهـــا فـــي أماكن منعزلة دّاخل المؤسســـات العقابيـــة، مع جواز التأهيل الاجتماعـــي للحدث المحكوم 
عليـــه (المـــادّة 35 مـــن قانـــون رعايـــة الأحداث). يضـــاف إلى ذلـــك، حظر القانـــون اليمني عقوبـــة الإعدام 

والســـجن المؤبـــد والعقوبـــات البدنيـــة علـــى الأحداث في جميـــع الأحوال.   

        14. تخفيف التدبير المحكوم به على الحدث
            أوجـــب القانـــون علـــى الـــدار التي أودّع فيها الحدث أن تقـــدم إلى المحكمة تقريرًا عن حالة الحدث 
وســـلوكه كل ســـتة أشـــهر علـــى الأكثر لتقـــرر المحكمة ما تراه بشَـــأنه (المادّة 35 قانـــون رعاية الأحداث)، 
وأجـــاز للمحكمـــة المختصـــة “أن تأمـــر بعد اطلاعها علـــى التقارير المقدمـــة إليها أو بناء علـــى طلب النيابة 
أو الحـــدث أو وليـــه أو وصيـــه بإنهـــاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبدالـــــه مع مراعــــاة أحـــكام المادّة (37) 

مـــن هذا القانـــون” (المادّة 32 قانـــون رعاية الأحداث).

        15. عدم الاعتداد بأحكام العود (السوابق)
            تنـــص المـــــادّة 38 مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث على أنـــه “إذا ارتكب الحدث جريمتيـــن أو أكثر وجب 
الحكـــم عليـــه بتدبيـــر واحـــد مناســـب حتـــى لو ظهـــر بعـــد الحكـــم بالتدبيـــر أن الحـــدث ارتكب جريمـــة أخري 

ســـابقة أو لاحقـــه على ذلـــك الحكم.”

         16. حق الطعن والاستئناف
            كفـــل القانـــون للحـــدث أو وليـــه اســـتئناف الأحـــكام الصـــادّرة مـــن محكمـــة الأحداث عـــدا الأحكام 
التـــي تصـــدر بالتوبيـــخ وبتســـليم الحـــدث لوالديـــه أو لمـــن لـــه الولاية عليـــه فلا يجـــوز اســـتئنافها إلا لخطأ 
فـــي تطبيـــق القانـــون أو بـــطلان في الحكـــم أو خطأ في الإجـــراءات أثر فيـــه (المادّة 25 مـــن قانون رعاية 

الأحداث).



قضاء الأحداث في اليمن

20

          17. حق الحدث في التعليم والتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي
            يكفـــل القانـــون اليمنـــي للحـــدث المحكـــوم عليـــه بأحـــد التدابيـــر المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون 
رعايـــة الأحـــداث حقـــه فـــي التعليـــم والتأهيـــل وإعـــادّة الإدّمـــاج الاجتماعـــي أثنـــاء تنفيـــذ التدبيـــر. وتعمل 
دّور تأهيـــل ورعايـــة الأحـــداث علـــى توفيـــر التأهيـــل والرعايـــة الاجتماعية والنفســـية والتعليميـــة والمهنية 
والصحية للأحداث بالتنســـيق مع الجهات المعنية، وتنشَـــأ بهذه الدور ورش ومشَـــاغل للتدريب المهني 
للأحـــداث بمـــا يتفـــق مع البيئة التي توجد بها الدار ويتناســـب مـــع اهتمامات وقـــدرات الأحداث وفئاتهم 
العمريـــة، وتتولـــى الـــدور بالتنســـيق مـــع الجهات المختصة تشَـــغيل الأحـــداث بالورش الخارجيـــة والمصانع 
ـــا  تحـــت إشـــراف الباحثيـــن الاجتماعيين (المـــوادّ 9 -  ـــا وتعليميًّ والشَـــركات بعـــد تأهيلهـــم وتدريبهـــم مهنيًّ
11مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون رعاية الأحـــداث). وتوجب المـــادّة 127 من قانون حقـــوق الطفل على 
دّور الرعايـــة الاجتماعيـــة الإشـــراف ومتابعـــة تعليـــم وتأهيـــل الحدث فـــي كافة مراحـــل التعليـــم والتأهيل 
والســـعي لتمكينـــه مـــن العمـــل فـــي المهنة المؤهـــل لها بعد قضـــاء مدة التدبيـــر المحكوم بـــه للحد من 

العـــودّ للجريمة. 

ثالثًا: مدى تــوافق التشريــعات اليمنــية مع المعــاييــــر
        والقواعد الدولية الخاصة بعدالة قضاء الأحداث

             بوجـــه عـــام، تتوافـــق التشَـــريعات اليمنيـــة المتعلقـــة بالأحـــداث مـــع الكثير من المعاييـــر والقواعد 
الـــواردّة فـــي الصكوك الدولية بشَـــأن حقـــوق الحدث المتهـــم أو المـــدان وضمانات مقاضاته ومســـاءلته 
بصـــورة عادّلـــة ومنصفـــة، كاتفاقيـــة حقوق الطفل (1989) لا ســـيما المادّة (40) التـــي تؤكد حق الطفل 
فـــي محاكمـــة عادّلـــة، وافتـــراض البـــراءة، وحق الدفـــاع، والفصل الســـريع في قضيتـــه، واســـتخدام تدابير 
بديلـــة عـــن الاحتجـــاز قبل المحاكمة إلا كملاذ أخيـــر. وكذلك قواعد بكيـــن (1985) فيما يتعلق بتخصيص 
قضـــاء متخصـــص للأحـــداث، ومراعاة المصلحـــة الفضلى للطفل، واســـتخدام التدابيـــر الإصلاحية بدلًا عن 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة. وقواعد الرياض (1990) التـــي تركز على الوقاية وإعـــادّة الإدّماج الاجتماعي، 
وهـــو مـــا تبنـــاه القانـــون اليمني مـــن خلال التدابير الاجتماعيـــة والتربوية التـــي يكفلها للحـــدث أثناء تنفيذ 

التدبير. 

             وينســـجم الإطـــار التشَـــريعي اليمنـــي مـــع حقـــوق أخرى للحدث وردّت في الصكوك المشَـــار إليها 
مـــن قبيـــل عـــدم تجريم الحـــدث كالبالـــغ، ومنع احتجـــاز الحدث مـــع البالغيـــن، ووجوب إخضاعـــه لإجراءات 
تقاضـــي مختلفـــة عن الإجراءات الجزائيـــة المطبقة على البالغين، والتركيز علـــى الإصلاح بدلًا من العقاب، 
وســـرية إجـــراءات التقاضـــي، وقصـــر مددّ الاحتجـــاز الوقائي، ووقف إجـــراءات الدعوى ضـــد الحدث في أي 

مرحلـــة مـــن مراحـــل التقاضي. إضافـــة إلى ما نص عليـــه القانون اليمنـــي من وجوب الاسترشـــادّ بالتقارير
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الاجتماعيـــة قبـــل الفصـــل فـــي قضايـــا الأحـــداث، ومراعـــاة مصلحـــة الحـــدث الفضلى عنـــد اتخـــاذ أي قرار 
بحكـــم أو تدبيـــر قضائـــي، وحضور الخبيـــر الاجتماعي جلســـات المحاكمة، وعدم الاحتجاز رهـــن التحقيق أو 
المحاكـــم إلا كـــملاذ أخيـــر، وحظـــر العقوبات الجســـدية والإعـــدام والســـجن المؤبد بحق الحـــدث، وتقييد 
ســـلب الحريـــة، والتخفيـــف بثلـــث العقوبة للعقوبـــات الســـالبة للحرية، وتنفيـــذ الاحتجاز فـــي أماكن خاصة 

بالأحـــداث أو منفصلة عـــن البالغين.

            فـــي المقابـــل، هنـــاك العديـــد مـــن نقـــاط عدم التوافق بين التشَـــريعات اليمنيـــة والمعايير الدولية 
لعدالـــة قضـــاء الأحـــداث أبرزهـــا تحديـــد القانـــون اليمنـــي للحـــد الأعلى لســـن الحدث بخمســـة عشَـــر عامًا 
خلافـــا لقواعـــد الأمـــم المتحـــدة بشَـــأن حمايـــة الأحـــداث المجردّين مـــن حريتهم التـــي تعّرف الحـــدث بأنه 
كل شـــخص دّون الثامنـــة عشَـــرة مـــن العمـــر . يضـــاف إلى ذلك أن ســـن المســـؤولية الجنائيـــة للحدث في 
التشَـــريع اليمني (ســـبع ســـنوات) هو ســـن منخفض ولا يتناســـب مع المعايير الدولية التي وإن لم تنص 
علـــى ســـن محـــددّ للمســـؤولية إلا أنهـــا طالبـــت بـــأن لا يتـــم تحديد ســـن المســـؤولية الجزائيـــة “على نحو 
مفـــرط الانخفـــاض” (قواعـــد بكيـــن 4 – 1). ولا يعتـــد القانـــون اليمني في تقدير ســـن الحـــدث بغير وثيقة 
رســـمية ”فـــإذا أثبـــت عـــدم وجودّها تم تقدير ســـنه بواســـطة خبير متخصـــص“ (المادّة 9 مـــن قانون رعاية 
الأحـــداث)، وتبـــرز فـــي الواقـــع إشـــكالية إثبـــات ســـن الحـــدث كعقبة أولـــى قد تحـــرم الحدث مـــن الحماية 
الخاصـــة وتـــزج به في محاكـــم البالغين، حيث يـــؤدّي غياب الوثائـــق الثبوتية والســـجلات المدنية الدقيقة 
أحيانًـــا لمحاكمـــة أحـــداث أمـــام محاكم جنائية عادّيـــة بناء على تقديـــرات طبية غير دّقيقـــة خاصة في ظل 

عـــدم توفـــر تقنيـــات حديثـــة لإثبات الســـن بدقة ويوفـــر للأحداث الحمايـــة من المحاكمـــة كبالغين .

أمـــا فيمـــا يتعلق بالعقوبات الســـالبة للحريـــة على الحدث المدان بحكم قضائي يـــرى البعض أن العقوبات 
المقـــررة فـــي التشَـــريعات الجزائية التي قد تصل -بحســـب نوع الجريمة – إلى مددّ ســـجن طويلة قد تبلغ 
عشَـــر ســـنوات أو أكثـــر، تعد ثقيلـــة على الحدث ومؤثـــرة على مســـتقبله وفرص إعادّة تأهيلـــه رغم كونها 

مخففـــة مقارنـــة بعقوبـــة البالـــغ . إضافة إلى أن النـــص القانوني الذي يقضي بنقـــل الحدث الذي بلغ 
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ســـن الخامســـة عشَـــرة قبل انتهاء مـــدة محكوميته في الـــدار إلى الســـجن المركزي لإتمـــام بقية عقوبته 
دّون النـــص علـــى فصلـــه عـــن البالغيـــن ، لا ينســـجم مع مصلحـــة الطفـــل الفضلى حيث يمكـــن لاختلاطه 
مـــع البالغيـــن أن يعرّضـــه لصدمة نفســـية ويؤثر ســـلبًا على عملية إصلاحـــه التي ربما تكون قد اســـتغرقت 

ســـنوات دّاخل دّار الرعايـــة الاجتماعية . 

            وفـــي جانـــب الضمانـــات القانونيـــة والإجرائيـــة يغفـــل التشَـــريع اليمنـــي وجوب اســـتعانة الحدث أو 
وليـــه بمحـــام أو الحصـــول على مشَـــورة قانونية فور القبض وأثنـــاء التحفظ عليه، ولا يشَـــترط حضور ولي 
الحدث والأخصائي الاجتماعي كشَـــرط لصحة الاســـتدلالات، ولا يلزم النيابة بالبحث الاجتماعي كأســـاس 
للتصـــرف فـــي قضيـــة الحدث. كمـــا لا ينص على حضور ولي الحدث وإشـــراكه في جميـــع مراحل التقاضي 
عـــدا مرحلـــة المحاكمـــة. علاوة علـــى ذلـــك، يعانـــي التشَـــريع اليمنـــي مـــن ضعـــف التكامـــل مـــع القوانين 
الجزائيـــة والإجرائيـــة الأخـــرى، إضافـــة إلـــى غياب التحديـــث الدوري للنصـــوص بما يتلاءم مع المســـتجدات 
الاجتماعيـــة والواقـــع العملـــي، ممـــا يفتـــح المجـــال لاخـــتلاف التفســـير والتطبيق بيـــن الجهـــات القضائية 

. المختلفة 
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            يتأثـــر أدّاء الجهـــات القانونيـــة المكونـــة لمنظومـــة عدالـــة الأحـــداث فـــي اليمن لأدّوارهـــا القضائية 
والإصلاحيـــة والتأهيليـــة بظـــروف النـــزاع والعوامل الأمنيـــة والاقتصادّية والسياســـية المرتبطـــة به، ومع 
وجـــودّ تفـــاوت فـــي تأثير تلـــك العوامل علـــى عدالة الأحـــداث باخـــتلاف المحافظات ومناطق الســـيطرة 
الجغرافيـــة للأطـــراف الفاعلـــة في النزاع، فـــإن غياب بنية مؤسســـية متكاملة لمنظومـــة عدالة الأحداث، 
ومحدودّيـــة الإمكانيـــات والمـــواردّ المالية، ونقـــص الكادّر البشَـــري المتخصص، وضعـــف التدريب الدوري 
المتخصـــص والمنتظـــم، ومحدودّيـــة التنســـيق بيـــن الجهـــات المعنيـــة تعـــد خصائص مشَـــتركة لمنظومة 
عدالـــة قضـــاء الأحـــداث أثناء النزاع في مختلف المناطق اليمنية وســـمة واقعية عامة مع تفاوت نســـبي 

ومحدودّ. 

أولاً: انعدام بنية مؤسسية متكاملة لقضـاء
        الأحـــداث ومنظومــتـه الإصلاحــــــــــــــــية

            تفتقـــر منظومـــة عدالـــة قضـــاء الأحـــداث فـــي اليمـــن إلـــى مؤسســـات قضائيـــة مختصـــة بقضايـــا 
الأحـــداث تغطـــي كامـــل الجغرافيـــا اليمنيـــة، ويتركز وجـــودّ محاكم ونيابـــات الأحداث المختصـــة في مراكز 
بعـــض المحافظـــات الرئيســـية كصنعـــاء وعدن وتعـــز والحديدة وحضرمـــوت (المكلا) وإب وذمـــار. وتقوم 
محاكـــم ابتدائيـــة بمهـــام نيابـــات الأحـــداث فـــي المحافظـــات التـــي لا توجد بهـــا محاكم أحـــداث مختصة. 
ولا توجـــد دّوائـــر اســـتئنافية خاصـــة بقضايـــا الأحداث فـــي جميع المحافظـــات بما في ذلـــك المحافظات 
التـــي أنشَـــئت بهـــا محاكـــم أحـــداث مختصة. أمـــا مراكز شـــرطة الأحداث ومكاتـــب حماية الأســـرة فينحصر 

ا مـــن المحافظات الرئيســـية.  وجودّهـــا فـــي عددّ محـــدودّ جدًّ

             وفيمـــا يتعلـــق بالمؤسســـات الإصلاحيـــة المرتبطـــة بقضـــاء الأحداث من الواضـــح عدم وجودّ دّور 
رعايـــة أحـــداث (ذكـــور) تشَـــمل جميـــع المحافظـــات اليمنيـــة، بما فـــي ذلك محافظـــات توجد بهـــا محاكم 
ونيابـــات مختصـــة كمـــا هو الحـــال في محافظـــة ذمار، حيـــث توجد في هـــذه المحافظة محكمـــة ونيابة 
أحـــداث مختصـــة ولا يوجـــد دّار رعايـــة أحـــداث لتنفيـــذ تدابيـــر الإيـــداع التي يحكم بهـــا قضاء الأحـــداث، ما 
يجعـــل عدالـــة الأحـــداث قاصـــرة وغيـــر تكامليـــة حتـــى علـــى مســـتوى المحافظـــة الواحـــدة، بل وربمـــا غير 
مجديـــة طالمـــا أن تدابيـــر الإيداع التي تصـــدر عن محاكم الأحداث تُنفّذ في ســـجون الأحداث لعدم وجودّ 

دّار رعايـــة وتأهيـــل أحداث.
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           وهـــذا الوضـــع ينطبـــق أيضـــا علـــى حضرمـــوت الـــوادّي/ ســـيئون حيـــث تفتقـــر إلـــى دّار رعايـــة رغـــم 
وجـــودّ نيابـــة ومحكمـــة مختصة بالأحداث، ما يعني إيـــداع الأحداث المتهمين الذين هـــم قيد التحقيق أو 
المحاكمـــة فـــي ســـجون أحداث خلافًا للقانون، وســـجن الأحـــداث المحكومين بالإيداع فـــي دّار رعاية في 
ســـجن الأحـــداث أو إرســـالهم إلـــى دّار الرعاية في المكلا لقضـــاء محكومياتهم ، رغم ما يشَـــكله ذلك من 
مشَـــقة علـــى الأحداث المحكومين وأســـرهم بســـبب بعد المســـافة، وصعوبـــة المتابعـــة والتقييم. وفي 
بعـــض المحافظـــات كصعـــدة لا يوجـــد أي أثـــر لمؤسســـات قضـــاء وعدالة الأحـــداث بما في ذلك ســـجن 

أحـــداث، وتعتمـــد النيابـــات والمحاكـــم العامة على تقييـــم عاقل الحارة لحالـــة الحدث . 

            أمـــا الفتيـــات الأحـــداث فمـــن النـــادّر وجودّ دّور رعاية اجتماعيـــة مخصصة لهن عدا في مراكز بعض 
المحافظـــات مثـــل صنعـــاء، عدن، تعز، وغالبًا ما يتم احتجازهن في ســـجون النســـاء بالســـجون المركزية، أو 

إطلاق ســـراحهن إذا لم تكن التهم الموجهة لهن متعلقة بقضايا جســـيمة . 

ا واضحًا في منظومة قضاء الأحـــداث يجعل من القدرة على              يعكـــس هـــذا الواقـــع خـــللًا مؤسســـيًّ
تطبيـــق الضمانـــات القانونيـــة لحقـــوق الأحـــداث الواردّة فـــي القانون أمرًا محـــدودًّا للغايـــة. فحيثما توجد 
مؤسســـات عدالـــة الأحـــداث بصـــورة مجـــزأة ومفتقـــرة إلى تكامل مؤسســـي علـــى مســـتوى المحافظة 
الواحـــدة يصبـــح تحقيـــق العدالـــة الإصلاحيـــة الفعالـــة للأحـــداث المتهميـــن والمدانيـــن أمـــرًا متعـــذرًا مـــن 
الناحيـــة الواقعيـــة. أمـــا فـــي المحافظـــات التـــي تقـــوم علـــى محاكـــم عادّيـــة بالنظر فـــي قضايـــا الأحداث 
فيهـــا لعـــدم وجـــودّ محاكـــم أحـــداث مختصة فـــإن مبـــدأ التخصص ذاتـــه الذي ترتكـــز عليه فلســـفة قضاء 
الأحـــداث يتقـــوض بشَـــكل أساســـي، فيُحرم الحدث ابتـــداءً من مســـار تقاضي خاص مراع لســـنه وظروفه، 
ويهـــدر العديـــد مـــن الضمانات القانونية الأساســـية للمحاكمـــة العادّلة للحدث، مثل إجـــراء بحث اجتماعي 
عـــن الحـــدث كضمانـــة أساســـية يســـتند إليها التدبيـــر أو العقـــاب الذي تتخـــذه المحكمة في حقـــه، لكون 
المحاكـــم غيـــر المختصـــة بقضايـــا الأحداث لا يوجد ضمـــن تكوينها خبيـــر اجتماعي أحدهما يجـــب أن يكون 
مـــن النســـاء، وبالتالـــي لا تســـتند إلـــى تقريـــر الخبيريـــن الاجتماعييـــن عـــن حالـــة الحـــدث كأســـاس قانوني/ 

اجتماعـــي لإصـــدار الحكـــم بالتدبير أو العقاب المناســـب بحـــق الحدث.

          ونتيجـــة لعـــدم انتشَـــار أقســـام شـــرطة متخصصـــة بضبـــط الأحـــداث المتهميـــن ومدربـــة على جمع 
الاســـتدلالات وأخذ أقوال الحدث وفقًا للقانون فإن معاملة الحدث المتهم لا تختلف كثيرًا عن معاملة 
البالغيـــن فـــي أقســـام الشَـــرطة العادّيـــة. علاوة علـــى ذلـــك، ينجـــم عـــن التفاوت فـــي البنية المؤسســـية 
لقطـــاع عدالـــة الأحداث بيـــن المحافظات عدالة لا تكافؤية تتجســـد في تباين تطبيق إجراءات المســـاءلة 

الجزائيـــة للحـــدث بين المحافظـــات اليمنية، وأحيانًا على مســـتوى المحافظـــة الواحدة.
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           وعمّقـــت ظـــروف النزاع الخلل المؤسســـي في بنيـــة قضاء الأحداث ومنظومته الإصلاحية بصورة 
مروعـــة، فقـــد اســـتولت جهـــات تتبـــع أطرافًـــا فاعلـــة فـــي النـــزاع علـــى دّور رعايـــة أحـــداث أو أجبرتها على 
تـــرك مبانيهـــا والعمـــل مـــن مبـــان أخرى غير ملائمـــة. في تعز على ســـبيل المثال، تســـيطر القـــوات التابعة 
ا على المبني الخـــاص بمجمع الرعاية الاجتماعية بالضبـــاب” . واضطرت دّور  للحكومـــة المعتـــرف بهـــا دّوليًّ
رعايـــة أحـــداث أخـــرى لإغلاق مقارهـــا وإيقـــاف خدماتهـــا كما هـــو الحال بالنســـبة لدار رعايـــة الأحداث في 
المكلا (حضرموت) الذي توقف لتســـع ســـنوات ولم يســـتأنف نشَـــاطه ســـوى قبل أشـــهر قليلة من تاريخ 
إعـــدادّ هـــذه الدراســـة . وتضررت العديد مـــن دّور الرعاية الاجتماعية في محافظـــات أخرى نتيجة القصف 

والاســـتهداف، أو أصبحـــت متهالكـــة وغير قادّرة علـــى القيام بمهامهـــا الخدمية والإصلاحية. 

            وعلـــى صعيـــد متصـــل، تعـــرض نظـــام إدّارة الحالـــة فـــي بعـــض المناطـــق لانهيـــار شـــبه تـــام متأثـــرًا 
بظـــروف النزاع المســـلح ، وفي العديـــد من المحافظات أصبحت لجان الحماية المجتمعية على مســـتوى 
المديريـــات والإدّارات المعنيـــة بحماية الأســـرة شـــبه معطلة أو تقـــوم بأدّوار عملية محـــدودّة للغاية . أما 
ا في النظام القضائي الخـــاص بالأحداث فتراجع دّورها  اللجنـــة الفنيـــة بـــوزارة العدل التي تعد عنصـــرًا حيويًّ
بشَـــكل ملحـــوظ بســـبب الظـــروف الأمنية والسياســـية، وضعـــف المواردّ، وغياب الاســـتقرار المؤسســـي، 

وضعـــف التنســـيق بين الجهـــات المعنية بحمايـــة الطفل .
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            وتعانـــي مؤسســـات العدالـــة التصالحيـــة مثـــل إدّارة الحالـــة والإدّارة العامـــة لحماية الأســـرة وإدّارة 
الطفـــل بـــوزارة الداخليـــة وإدّارة المـــرأة والطفـــل بـــوزارة العـــدل ومكاتب إدّارة الحالة، من شـــلل شـــبه تام 
فيمـــا يتعلـــق بتفعيـــل العدالـــة التصالحية .أمـــا نظام الرعايـــة اللاحقة فقد انهار بشَـــكل كامـــل ومن النادّر 
وجـــودّ لجـــان مراقبـــة اجتماعيـــة فاعلة أو مؤسســـات تنفـــذ برامج إعادّة إدّماج مســـتدامة لأحـــداث مفرج 
عنهـــم. وفـــي مناطـــق ســـيطرة أنصـــار اللـــه (الحوثييـــن) علـــى وجه التحديـــد توقـــف عمل مكاتـــب الدفاع 
الاجتماعي بمكتب الشَـــؤون الاجتماعية والعمل بســـبب توقف أنشَـــطة اليونســـف، واضطر الأخصائيين 
إلـــى التوقـــف عـــن متابعـــة الحـــالات في ميـــدان العمـــل لانعدام بـــدل المـــواصلات وانقطـــاع الدعم عن 

الحـــالات التـــي كانت تتلقى مســـاعدات مباشـــرة .

          وتواجه البنية غير الرســـمية المرتبطة بعدالة الأحداث ممثلة بمنظمات المجتمع المدني المعنية 
بتقديـــم المســـاندة القانونيـــة والنفســـية والاجتماعيـــة للأحـــداث المتهميـــن والمدانين تحديات جســـيمة 
نتيجـــة الظروف الأمنية والانقســـام السياســـي والمؤسســـي، وتحـــدّ صعوبات كثيرة من قـــدرة منظمات 
المجتمـــع المدنـــي على رصد وتوثيق الانتهـــاكات ومناصرة قضايا الأحداث، والمســـاعدة في إعادّة دّمج 
الحـــدث فـــي المجتمع، وتقديم التوعية القانونية للأســـر حول حقوق الطفل الحـــدث وإجراءات التقاضي، 
ومـــن بيـــن تلك الصعوبات القيـــودّ الإدّارية والإجراءات المعقدة في اســـتخراج وتجديد التصاريح، وصعوبة 
الوصـــول إلـــى أماكـــن الاحتجـــاز، وضعـــف المـــواردّ، مـــا يجعـــل دّور المنظمـــات المعنيـــة بقضايـــا الأحـــداث 
ضعيفًـــا ومحـــدودًّا بوجه عام . وعلى نحو خاص، تراجعت أنشَـــطة الدعـــم القانوني والحماية التي تقدمها 
منظمـــات مجتمـــع مدنـــي تعمل في مناطق ســـيطرة أنصار الله الحوثيين بشَـــكل حادّ نتيجـــة لقرار الإدّارة 
الأمريكيـــة بتصنيـــف جماعـــة أنصار اللـــه (الحوثيين) ”منظمة إرهابيـــة“ في ينايـــر 2025.والقيودّ المفروضة 

علـــى المنظمات الدولية وأنشَـــطة المانحين فـــي تلك المناطق.   
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ثانيًا: محدودية الموارد والإمكانيات المادية

            تفتقـــر محاكـــم ونيابـــات الأحـــداث المختصة إلى مبان مســـتقلة أو ملائمـــة للقيام بمهامها، ففي 
تعـــز/ ماويـــة الواقعـــة تحت ســـيطرة جماعـــة أنصار اللـــه (الحوثييـــن) توجد محكمـــة أحـــداث ابتدائية بدون 
مبنـــى مســـتقل خـــاص بها، وتمـــارس مهامها من غرفة صغيـــرة ضمن المجمع القضائـــي ، وفي محافظة 
إب توجـــد نيابـــة الأحـــداث ضمـــن مبنى النيابة العامة مما يؤثر ســـلبًا على الحدث وســـرية القضايا . وتواجه 
ا فـــي المرافـــق والتجهيـــزات ووســـائل  كافـــة المرافـــق القضائيـــة المختصـــة بعدالـــة الأحـــداث نقصًـــا حـــادًّّ
ا في المـــواردّ والإمكانيـــات المادّية اللازمـــة لتقديم عدالة فعالـــة للأحداث.  التكنولوجيـــا الحديثـــة، وشـــحًّ
كمـــا تعانـــي دّور الرعايـــة التـــي لاتـــزال تعمـــل فـــي ظـــروف معقـــدة مـــن ضعـــف شـــديد فـــي الإمكانيات 
المؤسســـية والمـــواردّ الماليـــة يجعلهـــا غيـــر قادّرة علـــى تلبية احتياجـــات رعايـــة الحدث وتقديـــم خدماتها 
الأساســـية من تغذيه ورعاية صحية ونفســـية وتعليم وتدريب وأنشَـــطة تربوية تعليمية وتدريبية بالشَـــكل 

المطلـــوب الـــذي يحقـــق الأهداف التربويـــة لدور الرعايـــة الاجتماعية.

معظـــم دّور الأحـــداث التـــي تمـــت زيارتها صغيـــرة ولا تملك بنية تحتية ومســـاحات آمنـــة ومرافق مؤهلة 
لتقديـــم رعايـــة متكاملـــة وتأهيل للأحـــداث المودّعين بها، ما يجعل قدرتها الاســـتيعابية محـــدودّة للغاية 
مقارنـــة بالأعـــدادّ الكبيـــرة للأحداث الذين هم بحاجة إلـــى الرعاية. يقول أحد مســـؤولي دّار رعاية الأحداث 
ا فنـــزلاء الدار يأتـــون من جميع أريـــاف محافظة  ا والعـــددّ كبير جدًّ ا جدًّ فـــي تعـــز المدينـــة: “الـــدار ضيق جـــدًّ
تعـــز ومـــن المدينة نفســـها ”. ويضيف: “المبنى الحالي غير مناســـب لممارســـة الأنشَـــطة والخدمات التي 
مـــن المفتـــرض أن يقـــوم بهـــا الـــدار”. وفـــي صنعـــاء توجـــد دّار رعايـــة واحدة للأحـــداث الذكور تخـــدم ثلاث 
محافظـــات (أمانـــة العاصمـــة صنعاء، صنعاء، الجوف) ولا تتجاوز طاقتها الاســـتيعابية ســـتون حدثًا . وفي 
مـــأرب التـــي شـــهدت موجات نزوح كبيرة أثناء النزاع أنشَـــأت الســـلطات دّار رعاية أحـــداث في العام 2015
وتعانـــي الـــدار مـــن ضغط مســـتمر على الطاقة الاســـتيعابية، بما في ذلـــك قدرة الدار علـــى توفير الرعاية 
والحـــد الأدّنـــى مـــن الخدمـــات الأساســـية للأحـــداث المودّعيـــن فيهـــا، نتيجة لكثـــرة قضايا الأحـــداث في 

النازحين. أوساط 
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            الخدمـــات التـــي تقدمهـــا دّور الرعايـــة للأحـــداث متدنيـــة ومحـــدودّة بســـبب نقص المـــواردّ وعدم 
اهتمـــام الجهـــات المختصـــة (وزارة الشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل) ميزانيـــات ســـنوية أو نفقات تشَـــغيلية 
كافيـــة. يقـــول أحد مســـؤولي دّور الرعايـــة في المكلا- حضرمـــوت: “نعمل بمواردّ محدودّة ونحاول ســـد 
النقـــص بالاجتهـــادّ وأحيانًـــا بالاســـتدانة مـــن بند لبند آخـــر دّاخل موازنتنـــا الضعيفة أو بدعـــم من منظمات 
مجتمـــع مدنـــي لكـــن بشَـــكل محـــدودّ ”. ويقـــول آخـــر: “الخدمـــات ضئيلـــة ولا تتناســـب مـــع حاجـــة الـــدار 
والأحـــداث ومـــا يحصـــل عليـــه الأحـــداث من تغذيـــة تحصل عليـــه الدار مـــن فاعلـــي الخيـــر ”. وبلغت هذه 
الصعوبـــات بحســـب البعـــض مرحلـــة “حرجـــة “حيـــث تعانـــي دّور الرعايـــة الاجتماعيـــة مـــن نقـــص حـــادّ في 
مخصصـــات الطعـــام تضطـــر الإدّارة إلـــى اتبـــاع سياســـة المفاضلة بين الضروريـــات حيث يتـــم اقتطاع أجزاء 
مـــن المخصصـــات الماليـــة المحددّة للملابس (مثـــل ميزانية المناشـــف والأحذية) لتغطيـــة العجز الحاصل 
فـــي المـــوادّ الغذائيـــة الأساســـية، هذا الوضـــع أدّى إلى تدنـــي جودّة النظـــام الغذائي لدينـــا لدرجة أننا لا 
نســـتطيع تقديـــم الفاكهـــة للأحـــداث إلا فيمـــا نـــدر ”.  ويقول أخصائي بـــدار رعاية الأحـــدث بمحافظة إب: 
“نتســـول لهـــم الأكل مـــن المطاعـــم ... نذهـــب إلى المطعـــم ونترجاه أن يعطينـــا طعامًا للأحـــداث وجبة 

أو وجبتيـــن ”. 

            وتفتقـــر دّور الرعايـــة إلـــى المقومـــات الأساســـية لتقديم الرعاية الصحية للأحـــداث “لا تمتلك الدار 
ســـوى مكتـــب صغيـــر يفتقـــر للتجهيـــزات الطبيـــة ولا يوجد به ســـوى بعـــض الأدّويـــة البســـيطة والبدائية 
حتـــى ضمـــادّات إســـعافات أوليـــة.. ولا توجد مخصصـــات ماليـــة للمواقف الصحيـــة الطارئة ”. أمـــا الرعاية 
النفســـية فهـــي محـــدودّة للغايـــة بســـبب عدم وجـــودّ خبراء نفســـيين دّائمين فـــي دّور الأحـــداث . ويمتد 
هـــذا الواقـــع إلـــى برامـــج التعليـــم والتدريـــب والتأهيل وإعـــادّة الإدّمـــاج للأحـــداث دّاخـــل دّور الرعاية.. “لا 
يوجـــد لدينـــا بالـــدار أي برامـــج تدريب مهنـــي فلا توجد ورش عمـــل لتعليم الحرف مثل النجـــارة ولا معامل 
الحاســـب الآلـــي لتأهيلهـــم لســـوق العمـــل مســـتقبلا.. ”. ولا توجـــد ملاعـــب أو مســـاحات ترفيـــه صديقة 
للأطفـــال.. “يقضـــي الأطفال معظـــم أوقاتهم في الغرف التابعة لهم ولا يقومـــون بأي أعمال ذهنية أو 
حركيـــة بســـبب عـــدم تواجد كادّر متخصص مـــن أخصائي اجتماعـــي وألعاب ذهنية تســـاعدهم على تنمية 
عقولهـــم “. وتوفـــر بعـــض دّور الرعايـــة برامج بســـيطة لمحـــو الأمية، ويتيـــح البعض منها فرصًـــا لمواصلة 
الحـــدث تعليمه الأساســـي عند توفر مدرســـة مجاورة للـــدار ، لكن أغلب الدور تعتمـــد على تقديم دّورات 
فـــي اللغـــة العربيـــة، الرياضيات، والعلـــوم وتعجز عن توفير برامـــج تعليمية بديلة للأحـــداث الذين انقطعوا 

عن الدراســـة .
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            إن البنيـــة غيـــر الملائمـــة لـــدور الرعايـــة، وتدنـــي الإمكانيـــات، والنقص الحادّ للمـــواردّ المالية، تجعل 
مـــن إقامـــة الحـــدث فـــي دّار الرعايـــة بحســـب بعـــض المســـتجيبين عقابًـــا لا تأهـــيلًا . لقـــد “تحولـــت بفعل 
نقـــص المـــواردّ وتداعيـــات النـــزاع المســـلح إلـــى مراكـــز احتجـــاز تفتقر للبيئـــة التقويميـــة والدعم النفســـي. 
الحاصـــل الآن لدينـــا أن الحـــدث يدخـــل الـــدار ويجلـــس مع الأحداث بـــدل ما يتم تغيير ســـلوكياته يكتســـب 
ســـلوكيات خاطئـــة أكثـــر  مـــن ذي قبل، وتتبادّل بينهم وبالتالي تصبح الدار مصدرًا لآثار ســـلوكية ونفســـية 
ســـلبية علـــى الحـــدث ”. وفي الكثير مـــن الأحيان “تقتصر فائـــدة دّور الرعاية على تجنيـــب الحدث المخاطر 

المباشـــرة التـــي يتعرض لهـــا في الســـجون العادّية ”. 

47

48

49

ثالثًا: نقص الكادر البشري وغياب التدريب المتخصص

            تعانـــي محاكـــم ونيابـــات الأحـــداث مـــن نقـــص الكـــوادّر القضائية المتخصصة فـــي قضايا الأحداث، 
فالمعمـــول بـــه هو تحويل قضاة مـــن محاكم عامة إلى قضاة أحداث دّون تدريـــب وتأهيل . يعتمد الكادّر 
القضائـــي علـــى خبراتـــه العامة في مجال العمـــل القضائي وليس على معرفـــة قانونية متخصصة بمبادّئ 
العدالـــة الإصلاحيـــة ومتطلبـــات المحاكمة العادّلة للحـــدث . ويفتقر قضاة الأحـــداث لبرامج تأهيل خاصة، 
يقـــول قاضـــي أحـــداث في إب: “تعينـــت قاضي أحداث وعمري ما قد مســـكت ملف فـــي الأحداث، ولذا 
أخـــذت ملفـــات مـــن القاضـــي الـــذي قبلـــي وبـــدأت أراجـــع وأدّرس فيها مـــن نفســـي ... لم يعملـــوا لي أي 

دّورات تدريبيـــة قبل أن يعينونـــي قاضي للأحداث ”.

ـــا ومنتظمًا للتعامل  علاوة علـــى ذلـــك لا يتلقـــى العاملون في محاكـــم ونيابات الأحـــداث تدريبًا متخصصًّ
مـــع الطفـــل الحـــدث ما يقلـــل مـــن قدرتهم علـــى فهـــم احتياجاتـــه النفســـية والاجتماعية، والقـــدرة على 
اختيـــار التدابيـــر البديلة الملائمة، ويؤثر ســـلبًا علـــى فعالية العدالة الإصلاحية وجـــودّة الإجراءات والقرارات 
القضائيـــة . ويمـــارس الخبـــراء الاجتماعييـــن عملهم اعتمادًّا علـــى الخبرة الشَـــخصية أو المؤهل الأكادّيمي 
العـــام دّون الحصـــول علـــى تأهيـــل متخصـــص فـــي مجـــال عدالـــة الأحـــداث، وإعـــدادّ التقاريـــر الاجتماعية. 
ا  يقـــول أحـــد الخبـــراء الاجتماعيين: “من واقـــع التجربة العمليـــة، لا يتلقى الخبـــراء الاجتماعيـــون تدريبًا دّوريًّ
ـــا بشَـــكل منتظـــم، بـــل يقتصـــر التدريب في الغالـــب على دّورات محـــدودّة أو متقطعـــة، وغالبًا  ومتخصصًّ
مـــا تكـــون مرتبطة بمشَـــاريع مؤقتـــة تنفذها منظمات محلية أو دّولية، وليســـت ضمن برنامج مؤسســـي 
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رابعًا: ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بعدالة الأحداث

            تتـــوزع منظومـــة عدالـــة قضـــاء الأحـــداث فـــي اليمـــن علـــى عـــددّ كبير مـــن المؤسســـات القانونية 
والجهات المعنية بالأحداث وفي مقدمتها محاكم الأحداث المختصة، ونيابات وشـــرطة الأحداث، ودّور 

الرعايـــة الاجتماعيـــة، واللجنة الفنيـــة بوزارة العدل، ومكاتـــب إدّارة الحالة، وإدّارة الطفل بـــوزارة الداخلية،

            فـــي الســـياق نفســـه، هنـــاك نقـــص حادّ فـــي الكوادّر المتخصصة المؤهلة للعمـــل في دّور الرعاية 
ا فـــي الخدمة الاجتماعيـــة (الأخصائييـــن الاجتماعييـــن)، يقول  نتيجـــة قلـــة الأشـــخاص المختصيـــن أكادّيميًّ
أحـــد مســـؤولي دّار رعايـــة الأحداث بتعـــز المدينة: “نفتقر لوجـــودّ كادّر مؤهل وذو خبرة كبيـــرة؛ وغالبيتهم 
العامليـــن مـــن المتطوعيـــن ”، وأفـــادّت مشَـــرفة بـــدار رعايـــة الأحداث بعدن حـــول عدم وجودّ عـــددّ كافٍ 
مـــن الأخصائييـــن الاجتماعييـــن والنفســـيين في الـــدار مقارنة بعددّ الأحـــداث المقيمين، حيـــث تعاني الدار 
مـــن نقص نســـبي فـــي الكـــوادّر المتخصصة، خصوصًا في مجال الدعم النفســـي والإرشـــادّ الســـلوكي ما 

يؤثـــر على جـــودّة المتابعة الفردّيـــة للحدث .

            ويقول محامي أحداث: “يقضي الأحداث معظم أوقاتهم في الغرف التابعة لهم في الدار دّون 
فيما  القيـــام بأيـــة أعمـــال ذهنية أو حركية تســـاعدهم على تنميـــة عقولهم لعدم وجـــودّ كادّر متخصص”.
ينـــدر وجـــودّ الخبراء النفســـيين بشَـــكل واضح مـــا يحد من القـــدرة على تقديـــم الدعم الفـــردّي والجماعي 

المســـتمر والفعال للأحداث. 

           ويعمل كادّر دّور الرعاية الاجتماعية في ظروف عمل صعبة و”محبطة” نتيجة ضعف الإمكانيات 
وســـوء الظروف المعيشَـــية. يقول مســـؤول بدار رعاية الأحداث في تعز – التعزية: “تشَـــكو الدار من قلة 
عـــددّ الأخصائييـــن الاجتماعيـــن والنفســـين كونه لا يوجـــد في الدار ســـوى الخبيرين الاجتماعيـــن الذين تم 
تعيينهـــم مـــن قِبـــل الـــوزارة وذلك بســـبب شـــحة الإمكانيات وعـــدم صـــرف الرواتب لهم بشَـــكل متواصل 
وهـــو مـــا أدّي إلـــى عزوفهـــم عن الحضور بســـبب عدم قدرتهـــم على تغطيـــة تكاليف التنقـــل ”. ونادّرًا ما 
يحصـــل العاملـــون فـــي دّور الرعايـــة الاجتماعية على تدريـــب تخصصي منتظم: “لا نتلقى أيـــة تدريبات ولو 
ا ... آخر تدريب كان قبل عشَـــر  “التدريـــب نادّر جـــدًّ حتـــى بشَـــكل غيـــر منتظـــم رغـــم حاجتنا الملحة لذلـــك ”...

 .” سنوات 
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والإدّارة العامـــة لحمايـــة الأســـرة، والـــوزارات الحكومية (الشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمل، الداخليـــة، العدل، 
الصحـــة) وغيرهـــا مـــن المؤسســـات والجهـــات المعنيـــة. وتتوقـــف فاعلية عمـــل النظام القضائـــي الخاص 
بالأحـــداث وتطبيقـــه بشَـــكل منصـــف ومـــراع لاحتياجـــات الطفـــل الحـــدث ومصالحـــه ومســـتقبله، علـــى 
التنســـيق الفعـــال بيـــن هـــذه المؤسســـات والجهـــات، وعلـــى وجـــودّ تكامل مؤسســـي عبر آليات تنســـيق 
مكتوبة، ونظام إحالة موحد، واجتماعات دّورية مشَـــتركة لتحســـين ســـرعة الاســـتجابة وفعالية المتابعة. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، أشـــار بعـــض المشَـــاركين إلـــى أن مخرجـــات عمليـــات التدريـــب التي تنفذهـــا جهات 
رســـمية للأخصائييـــن الاجتماعييـــن لا يجـــري ربطها بالجهات المقدمـــة للخدمة كدور التوجيـــه والرعاية، إذ 
ـــا فـــي دّور التوجيه من غير مخرجـــات التدريـــب الفعلية نتيجة ضعف التنســـيق  يظـــل الذيـــن يعملـــون فعليًّ

بيـــن الجهـــات التـــي تتولى التدريـــب ومقدمي خدمـــة الرعايـــة الاجتماعية .   

          وتراجعـــت قـــدرة المؤسســـات والجهـــات المعنية بالأحداث على التنســـيق المؤسســـي المســـتدام 
لضمـــان توفيـــر الحمايـــة المؤسســـية للحـــدث، وتقديـــم المســـاعدة القانونيـــة والعـــون القضائـــي الفعال، 
ومتابعـــة قضايـــا الأحـــداث المتهميـــن وقانونية الإجراءات المتخـــذة بحقهم خلال جميـــع مراحل التقاضي، 
وضمـــان عـــدم تعرضهـــم للتعذيـــب. ووضع النـــزاع حدودًّا غيـــر مرنة أمام قـــدرة الجهـــات الاجتماعية على 
التنســـيق المتبـــادّل لإجـــراء المتابعة الميدانية المنتظمة للحدث ، وتســـهيل الوصول إلـــى جميع المناطق 
لجمـــع المعلومـــات الاجتماعيـــة عن الأحداث وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنســـيق مع الجهات الرســـمية. 
وأعاقـــت الظـــروف الأمنيـــة المتابعـــة الميدانية المنتظمة للحدث . كما أســـهم النزاع في تشَـــتيت جهودّ 
مكافحـــة الانتهـــاكات الواقعـــة بحـــق الأطفال ، وتســـبب فـــي منع الوصول إلـــى أماكن الاحتجـــاز، وفرض 
مخاطـــر أمنيـــة متعلقـــة بتســـيس قضايا الأحداث خاصـــة المجندين منهـــم أو المحتجزين لأســـباب مرتبطة 
بالنـــزاع . وأعـــاق الانقســـام المؤسســـي والإجـــراءات الإدّارية المعقدة قـــدرة منظمـــات المجتمع المدني 
المعنيـــة بالدفـــاع عـــن حقـــوق الطفـــل علـــى اســـتخراج التصاريـــح مـــن الجهـــات المعنيـــة والتنســـيق معها 

لتقديـــم الخدمات للأحداث بشَـــكل مســـتمر.
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خامسًا: انعدام المساءلة وضعف الرقابة القضائية

          وفـــرت المـــادّة 46 مـــن قانـــون رعايـــة الأحـــداث لســـنة 1992 وتعديلاتـــه حمايـــة قانونيـــة خاصـــة 
للأحـــداث حيـــث أوجبـــت الفقـــرة (أ) مـــن هذه المـــادّة إيقـــاع عقوبة الحبس لثلاث ســـنوات علـــى كل من 
عـــرّض حدثًـــا للانحـــراف بـــأن أعـــده لذلـــك وســـاعده أو حرضه على ســـلوكها أو ســـهلها له بـــأي وجه ولو 
لـــم تتحقـــق حالـــة التعرض للانحـــراف فعلًا . وتتضاعـــف العقوبة إذا اســـتعمل الجاني مع الحدث وســـائل 
إكـــراه أو تهديـــد أو كان مـــن أصولـــه أو مـــن المتوليـــن تربيته أو ملاحظته أو مســـلّم إليـــه بمقتضى أحكام 
هـــذا القانـــون. فـــي حين نصت الفقـــرة (ب) من المادّة نفســـها على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ســـتة 
أشـــهر لـــكل مـــن خالـــف أحكام المـــوادّ (11،36) من قانـــون رعاية الأحـــداث، وبذلك فـــإن أي من مأموري 
الضبـــط القضائـــي يخالـــف مـــا نصت علية الفقرتيـــن (أ، ب) فإن القانون يوجب بأن يطبـــق علية نص الفقرة 

(ب) مـــن المـــادّة 46 والتـــي تنص على عقوبة الحبس لســـتة أشـــهر.  

            وتنـــص المـــادّة (36) علـــى أنـــه لا يجـــوز أن يحكـــم على الحدث الذي لا يتجاوز ســـنه عشَـــر ســـنوات 
ويرتكـــب جريمـــة بـــأي عقوبـــة أو تدبيـــر مما نص عليـــه في قانـــون العقوبـــات، وبذلك يوجب نـــص الفقرة 
(ب) مـــن المـــادّة 46 تطبيق عقوبة الحبس لســـتة أشـــهر على كل من يصدر حكمًـــا يتضمن تطبيق التدابير 
المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون الجرائم والعقوبات على حـــدث جانح حيث حددّت المـــادّة 36 تدابير خاصة 

بالأحداث. 

          علاوة علـــى ذلـــك، تســـري جميـــع قواعـــد المســـاءلة الجزائيـــة وفـــق قانـــون الجرائـــم والعقوبـــات 
وقانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة علـــى المخالفين في حـــال ثبوت ارتكاب تعذيب أو إســـاءة معاملـــة أو احتجاز 
غيـــر قانونـــي للحـــدث. ويضمـــن القانـــون للحـــدث ووليه حـــق التظلـــم والطعـــن القضائي في القـــرارات أو 
الإجـــراءات المخالفـــة للقانـــون. ويكفل الرقابة القضائيـــة على أماكن الاحتجاز ودّور الرعاية للإشـــراف على 
تنفيـــذ الأحـــكام والقرارات الصـــادّرة على الأحداث وتلقـــي التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابيـــر. وينيط بالنيابة 
العامـــة ونيابـــة الأحـــداث التحقيـــق فـــي الانتهـــاكات واتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة. إضافـــة إلى المســـاءلة 

التأدّيبيـــة عبـــر التفتيـــش القضائي، والتفتيـــش بـــوزارة الداخلية، والجهـــاز المركزي للرقابة والمحاســـبة.

            باســـتثناء التقاريـــر الدوريـــة التـــي ترفعهـــا دّور الرعايـــة الاجتماعيـــة للمحاكـــم المختصـــة حـــول تنفيذ 
التدابيـــر القضائيـــة، فـــإن فاعليـــة آليـــات الرقابـــة والمســـاءلة محدودّة فـــي الواقـــع، وعلى ســـبيل المثال، 
تظـــل الرقابـــة القضائيـــة عبر زيارات تفتيشَـــية دّوريـــة ومفاجئة لمراكـــز الاحتجاز “بروتوكوليـــة وتفتقر للدقة 

والتحـــري عـــن الانتهـــاكات غيـــر الظاهرة مثـــل المعاملة المهينـــة أو الإهمـــال الصحي ”.
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ويعـــودّ الســـبب فـــي غيـــاب الرقابـــة والمســـاءلة فـــي مخالفـــات وانتهـــاكات قضايـــا الأحـــداث إلـــى انهيار 
منظومـــة التفتيـــش القضائـــي المركزيـــة نتيجـــة النـــزاع، وضعـــف المتابعـــة وصعوبـــة محاســـبة الجهـــات 
المســـؤولة نتيجـــة الإفلات مـــن العقاب ، وغياب التوصيف الجنائي الدقيق لبعض المخالفات المســـلكية 
ضـــد الأحـــداث حيـــث يتم التعامل معهـــا غالبًا كأخطاء إدّارية تســـتوجب عقوبات تأدّيبيـــة مخففة بدلًا من 
كونهـــا جرائم تســـتوجب المحاســـبة الجنائيـــة . إضافة لتدني الوعـــي الاجتماعي بأهمية تقديم الشَـــكاوى 
ومتابعتهـــا، ونقـــص التوثيق، وقلـــة المواردّ المطلوبة لمراقبـــة الانتهاكات، وتأخر الإجـــراءات القضائية، ما 

يجعـــل المحاســـبة غير منتظمـــة وغالبًا غيـــر رادّعة . 
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            ثمـــة فجـــوة واضحـــة بيـــن القانـــون والواقـــع فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الأحداث المتهميـــن والمدانين 
والضمانـــات القانونيـــة والإجرائيـــة الخاصـــة بهـــم فـــي جميـــع مراحـــل التقاضي، حيـــث تتعـــرض العديد من 
هـــذه الحقـــوق لتجاوزات ومخالفات إجرائية وأفعال من شـــأنها أن تشَـــكل انتهاكًا لقانـــون رعاية الأحداث 
ومنظومـــة التشَـــريعات الوطنيـــة والمعاييـــر الدوليـــة ذات الصلـــة. وطبقًـــا للعديد من المســـتجيبين الذين 
تمـــت مقابلتهـــم لإعـــدادّ هـــذه الورقـــة من قضـــاة وأعضـــاء نيابات أحـــداث وخبـــراء اجتماعييـــن ومحامين 
واختصاصييـــن بالخدمـــة الاجتماعية تتركز هذه الفجوة فـــي المراحل الأولى من عملية التقاضي، وتحديدا 
مرحلـــة الضبـــط التي تقـــوم بها جهات ضبط غير مختصة قانونًا بجمع الاســـتدلالات فـــي قضايا الأحداث، 
وكذلـــك مرحلـــة تنفيـــذ الأحـــكام الصادّرة عـــن القضاء (تدابيـــر وعقوبات) حيـــث يظهر تحد رئيس مشَـــترك 
ا  فـــي كلتـــا المرحلتين يتمثل في الافتقار شـــبه الكامل لبنية مؤسســـية متخصصة ومهيـــأة للتعامل ضبطيًّ
مـــع الحـــدث بمـــا يتناســـب مع وضعه وســـنه وخصوصيتـــه، واســـتقباله فـــي دّار رعاية قادّرة علـــى تحقيق 
الهـــدف الإصلاحـــي والتربوي للتدابير والأحـــكام القضائية الصادّرة في حقهم. ومـــع أن مرحلتي التقاضي 
الأخيرتيـــن (تحقيقـــات النيابـــة وإجـــراءات المحاكمة والحكـــم بالتدبير أو العقوبة) مشَـــوبة أيضًـــا بمخالفات 
إجرائيـــة وتجـــاوزات لبعـــض الضمانـــات القانونية للحدث المتهـــم أو المدان فإن آراء المســـتجيبين توضح أن 
ا أكبر بالضمانـــات القانونية  الممارســـات القضائيـــة خلال مرحلتـــي التحقيـــق والمحاكمة تظهر التزامًا نســـبيًّ
والإجرائيـــة لحقـــوق الحـــدث مقارنـــة بمرحلتـــي الضبـــط والتنفيـــذ، مـــع مراعاة التفـــاوت فـــي التطبيق من 
محافظـــة إلـــى أخـــرى وحتى دّاخل المحافظة الواحدة نفســـها، وبصفة عامة تدعـــم نتائج تحليل مقابلات 
الأحـــداث والشَـــواهد والحـــالات الميدانيـــة التـــي وثقتهـــا الدراســـة آراء الخبراء والممارســـين المســـتجيبين 

إليها.   المشَار 

أولاً: مرحلة الضبط والاستدلال

           يشَـــكل غيـــاب البنيـــة المؤسســـية لقضـــاء الأحداث وتحديدًا عدم وجودّ شـــرطة مختصة بالأحداث 
ـــا فـــي نظـــام عدالة الأحـــداث في اليمـــن يحد من القـــدرة على تطبيـــق التشَـــريعات الضامنة  خـــللًا جوهريًّ
لحقـــوق الأحـــداث خلال هـــذه المرحلـــة المهمة مـــن مراحل التقاضي كفصـــل الأحداث عـــن البالغين عند 
التحفـــظ عليهم في أقســـام الشَـــرطة العادّية. أما أهم أنماط المخالفـــات القانونية والانتهاكات الواقعية 

فـــي هذه المرحلـــة فتتمثل في :

        1. جمع الاستدلالات بواسطة أقسام شرطة عادية
            لـــم ينشَـــئ القانـــون اليمنـــي وحـــدات شـــرطة مختصة بضبط الأحداث في المـــدن الكبيرة، ولم تردّ 
هذه التســـمية في أي من نصوصه رغم شـــيوعها وتداولها بين المختصين على نطاق واســـع، بل أوكل 

ا اختصاص ضبط الأحداث المشَـــتبه بهم أو المتهمين وتوقيفهم إلى أقســـام الشَـــرطة القانون ضمنيًّ
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العادّيـــة وســـائر الأجهـــزة الأمنية التـــي تنطبق عليها صفة الضبـــط القضائي الواردّة فـــي قانون الإجراءات 
الجزائيـــة دّون اشـــتراط حصولهـــم علـــى تدريـــب خـــاص للتعامـــل مـــع قضايا الأحـــداث، وهذا مـــا يُفهم من 
نـــص المـــادّة (11) مـــن قانون رعاية الأحداث أن القانون اليمني أعطى لأقســـام الشَـــرطة وســـائر الأجهزة 
الأمنيـــة صلاحيـــة ضبـــط الأحـــداث المتهميـــن وتوقيفهـــم والتحفـــظ عليهم، لكنـــه ميّز صلاحيـــات الضبط 
عـــن صلاحيـــات جمع الاســـتدلالات فيما يتعلـــق بقضايا الأحـــداث، فأبقى على الأولى (الضبط) لأقســـام 
الشَـــرطة وأجهـــزة الأمـــن العادّيـــة، أمـــا الثانيـــة (جمـــع الاســـتدلالات والمعلومـــات وإثباتهـــا فـــي محاضـــر 
وإرســـالها إلـــى الجهـــة المختصـــة أي النيابـــة) فحصرهـــا فـــي موظفـــي خدمـــة اجتماعيـــة يصـــدر بتعيينهم 
قـــرار مـــن وزيـــر التأمينات والشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمل بالتشَـــاور مع وزيـــر العدل وفق شـــروط تحددّها 
اللائحـــة، ويتولـــون فـــي دّوائـــر اختصاصهـــم “تقصـــي حـــالات جنـــوح الأحـــداث وتعقبهـــم وتلقـــي وفحص 
البلاغات والشَـــكاوى وجمع الاســـتدلالات والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرســـالها إلى الجهة 

.” المختصة 

            تُظهـــر المعلومـــات الميدانيـــة التـــي حصلـــت عليهـــا الدراســـة أن جميع الأحـــداث المقبوض عليهم 
تـــم ضبطهـــم مـــن قِبل أقســـام شـــرطة عادّيـــة وإدّارات أمـــن عموميـــة وجهات أخـــرى متنوعة مثـــل جهاز 
ا  البحـــث الجنائـــي وشـــرطة الآدّاب وإدّارة المـــرور إضافـــة إلى عقال حارات ومشَـــرفين أمنييـــن. والقليل جدًّ
مـــن الأحـــداث المضبوطيـــن الذين شـــملتهم الدراســـة تمت إحالتهم فـــور القبض إلى مكاتـــب إدّارة الحالة 
التابعـــة لـــوزارة الشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل، أو مكاتب رعاية الأســـرة لأخذ أقوالهم مـــن قِبل موظفين 
مختصيـــن فـــي تلك الإدّارات المعنية بجمع الاســـتدلالات فـــي قضايا الأحداث وإحالتها إلـــى النيابة، وتم 
احتجازهـــم فـــي مراكـــز الشَـــرطة أو مقـــرات الجهـــات الأمنية طـــوال فترة الاســـتدلال دّون إحالـــة إلى دّور 

رعايـــة اجتماعية.

            وحتـــى فـــي المحافظـــات التـــي تتواجـــد بها تلـــك الإدّارات المختصة مثل صنعـــاء وعدن والحديدة 
وتعـــز، لوحـــظ أن إجـــراءات جمـــع المعلومـــات وإعـــدادّ محاضر الاســـتدلال لأكثريـــة الأحداث الذيـــن أجريت 
معهـــم مقـــابلات أو مـــع محاميهـــم، تمـــت بواســـطة جهـــات شـــرطية وأمنيـــة غير مختصـــة قانونًـــا بجمع 
الاســـتدلالات فـــي قضايا الأحداث، ما يشَـــير إلى غياب شـــبه كامـــل لدور الإدّارات المختصة بالاســـتدلال 
فـــي قضايـــا الأحـــداث، ويمحـــو الفـــارق عمليـــا بيـــن محافظـــات توجد بهـــا تلـــك الإدّارات كجزء مـــن عناصر 
ا إلـــى أيٍ من عناصر تلك المنظومة. علاوة على  منظومـــة عدالـــة الأحداث ومحافظات أخرى تفتقر تمامًّ
مـــا يمثلـــه ذلـــك مـــن انتقاص لحـــق الحدث المقبـــوض عليه فـــي أن يقـــوم موظفين مختصيـــن ومؤهلين 

للتعامـــل معه بأخـــذ أقواله. 
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            فـــي الحـــالات القليلـــة التـــي أحالـــت فيهـــا جهـــة الضبط العامة (أقســـام الشَـــرطة العادّية) الحدث 
المقبـــوض عليـــه إلـــى جهـــة مختصـــة قانونًا بجمع الاســـتدلالات فـــي قضايا الأحـــداث ظهر فـــارق نوعي 
فـــي التعامـــل مـــع الحـــدث بما يتناســـب مع حقوقـــه القانونيـــة مقارنة بالحـــالات التي تولـــت فيها جهات 
ضبـــط عامـــة أخـــذ أقـــوال الحـــدث. إحـــدى الحـــالات المهمة فـــي هذا الإطـــار هي حالـــة الحـــدث إ ج م ف 
مـــن محافظـــة الحديـــدة البالـــغ مـــن العمر 9 ســـنوات وقت ارتكابـــه الجرم المنســـوب إليه (ســـرقة دّينامو 
ضـــخ ميـــاه)، ففـــي أواخـــر شـــهر دّيســـمبر 2025 حضـــر عاقـــل شـــارع التســـعين لمنـــزل الحـــدث الكائن في 
شـــارع التســـعين مـــع عســـكري مـــن قســـم شـــرطة البيضـــاء الســـاعة الرابعـــة عصًـــرا و أخـــذا الحـــدث و هو 
يلعـــب فـــي الشَـــارع إلـــى قســـم الشَـــرطة، و تـــم إيداعه الحجـــز لمـــدة يومين مـــع بالغين، تعـــرض خلالهما 
للضـــرب باليـــد علـــى كافـــة أنحـــاء جســـده و اللطـــم على الوجـــه و لم يســـمح لوالـــده بالحضور معـــه، أجبر 
علـــى وضـــع بصمتـــه علـــى أوراق لا يعلم ما كتـــب فيها، يقول الحـــدث: “تعرضت للضرب باليـــد على كافة 
أنحـــاء جســـدي و اللطـــم على وجهي”. وبعدها أرســـل الحدث لقســـم شـــرطة الرعيني وفيه قســـم خاص 
بمشَـــاكل الأســـرة، وأخذت مديرة قســـم رعاية الأســـرة أقواله دّون تعنيف أو ضغط، وأرســـل مباشرة لدار 
رعايـــة الأحـــداث ومكـــث فيه لمدة يوم واحد فقط، وباشـــرت نيابـــة الأحداث التحقيق معـــه لمدة يومين 
وأفرجـــت عنـــه بالضمـــان الحضوري، ثم قـــدم للمحاكمة وهو مفـــرج عنه وصدر الحكـــم بالإدّانة والاكتفاء 

بالمدة.

            يتمثـــل الانتهـــاك الأساســـي للضمانـــات القانونيـــة للحـــدث أثنـــاء هذه المرحلة فـــي احتجاز الحدث 
فـــي مقـــرات تابعـــة لجهـــات الضبـــط العامـــة دّون مراعـــاة ضوابـــط الاحتجاز المنصـــوص عليها فـــي قانون 
رعايـــة الأحـــداث، ومباشـــرة تلك الجهـــات إجراءات مســـاءلة الحدث وإحالـــة ملفه إلى النيابة مباشـــرة دّون 
الإحالـــة إلـــى حماية الأســـرة بوزارة العـــدل، أو إدّارة الطفل بـــوزارة الداخلية أو اســـتدعاء أخصائي اجتماعي 

أثنـــاء أخـــذ أقـــوال الحدث، والتنســـيق مع نظـــام إدّارة الحالة. 

          إن انتهـــاك حـــق الحـــدث المضبـــوط فـــي الإدّلاء بأقوالـــه أمـــام جهـــة إدّاريـــة مختصـــة أو بحضـــور 
ا لتجاوزات أخرى يرتكبها بعض أفرادّ الشَـــرطة ومنتســـبي الجهات  أخصائـــي اجتماعـــي يقدم أساسًـــا واقعيًّ
الضبطيـــة العامـــة بحـــق الحدث، نتيجة تدنـــي وعيهم بحقوق الحـــدث القانونية، وعـــدم تأهيلهم للتعامل 
مـــع خصوصيـــة الحدث وتقديـــر ظروفه النفســـية والاجتماعيـــة وميلهم إلـــى معاملته معاملـــة البالغين. 

         2. إجراءات ضبط غير متناسبة مع سن الحدث
            يخلـــو قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي مـــن إجـــراءات خاصـــة بالقبض على الحدث المشَـــتبه في 
ارتكابـــه جريمـــة، ويتعامـــل مأمـــوري الضبط القضائي مع الحدث المشَـــكو به أو المبلّغ عنـــه وفق إجراءات 
الضبـــط العامـــة مـــع مـــا يصاحب ذلك مـــن مخالفات إجرائية لا تختلـــف كثيرًا عما يحدث عنـــد القبض على 
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البالغيـــن، وهنـــاك حـــالات عـــدة لأحداث تم القبـــض عليهم فـــي أوقات متأخرة مـــن الليل وأيـــام إجازات ، 
أو بصحبـــة آبائهـــم وبعـــض ذويهم الذيـــن تم احتجازهم أيضًـــا، أو اقتادّهم المجني عليهم بنفســـه بطريقة 
لا تخلـــو مـــن العنف إلى أقســـام الشَـــرطة دّون التعرض للمســـاءلة خاصة في قضايا ”النشَـــل“ التي يقوم 
بها أحداثٌ متســـولون في الشَـــوارع العامة. وعلى ســـبيل المثال، تحدث الحدث م. ص. م. ش، 13 عامًا، 
ا، والمودّع فـــي دّار رعاية وتوجيه رهن  محافظـــة إب، المتهـــم بممارســـة اللواط مع طفل آخر يصغره ســـنًّ
المحاكمـــة، عـــن كيفيـــة القبـــض عليـــه مـــن قبل أفرادّ الشَـــرطة قـــائلا: “حضـــروا بطقم عســـكري عليه 11

عســـكري وأخذونـــي بمعيـــة والدي مـــن دّاخل المنزل بينمـــا كنا نتناول وجبة العشَـــاء”. 

        3. تقييد حرية الحدث بدلا من الإفراج عنه
            اقتـــرن إفـــراج جهـــات الضبـــط القضائـــي عـــن أحـــداث بعضهـــم تعـــرض للقبـــض لأول مـــرة، بحالات 
صحـــب فيهـــا الوالـــد الحـــدث المقبـــوض عليـــه في قضايـــا غير جســـيمة، حيث اكتفـــت جهة الضبـــط بإنذار 
ولـــي الحـــدث أو تســـليم الحـــدث المتهـــم لوليـــه بضمـــان حضـــوري لتقديمـــه عنـــد كل طلـــب كبديـــل عن 
التحفـــظ والاحتجـــاز. لكـــن بالعمـــوم يظـــل النمـــط الشَـــائع لتعاطـــي جهـــات الضبـــط القضائي مـــع الحدث 
المقبـــوض عليـــه هـــو تقييـــد حريته دّون مراعاة ســـنه. وهناك حـــالات لأحداث أقل مـــن 12 عامًا تحفظت 
عليهـــم جهـــات الضبـــط القضائـــي على ذمـــة قضايـــا جنائية غير جســـيمة رغم عـــرض وليه تقديـــم الضمان 
الحضـــوري، مـــا اضطر الأب فـــي بعض تلك الحالات إلـــى المكوث مع الحدث الصغيـــر خلال فترة التحفظ 

عليـــه خشَـــية تعرضـــه لمضايقات أثنـــاء الاحتجاز. 

          يقول الحدث أ. ع. ع. ع. ب، 13 عام، محافظة إب المتهم بقضية لواط، والذي احتجز في قســـم 
شـــرطة لمـــدة أســـبوع، (مودّع حاليا فـــي دّار رعاية وتوجيه رهن المحاكمة): “عندما حبســـوني في قســـم 

الشَـــرطة احتبس أبي معي ورفض حبســـي لوحـــدي مع المجرمين”.

          مـــن جهـــة ثانيـــة، تخضـــع أغلـــب مشَـــاكل الأحـــداث الإنـــاث فـــي القضايـــا غيـــر الجســـيمة للعدالـــة 
التصالحيـــة في أقســـام الشَـــرطة ، وهنـــاك نماذج لعدالـــة تصالحية أجرتها جهات ضبط قضائي ولا ســـيما 
أقســـام الشَـــرطة العادّيـــة وأســـفرت عن الإفراج عـــن أحداث ذكـــور بالصلح أو بتنـــازل الشَـــاكي، لكن دّائرة 
هـــذه الممارســـة ضيقـــة للغايـــة وتكادّ تنحصر في وقائع بســـيطة كحوادّث النشَـــل التي يمارســـها أحداث 
متســـولون غالبًـــا فـــي الشَـــوارع العامـــة. ويؤخذ على أقســـام الشَـــرطة في مراكـــز المحافظات الرئيســـية 
كصنعـــاء وعـــدن وتعـــز قصور الإحالة إلـــى الإدّارات المختصة بتنفيذ العدالة التصالحيـــة -مثل إدّارة الحالة- 

لتجنيـــب الأطفـــال خيـــار الاحتجـــاز أو الإحالة إلـــى النيابة مراعـــاة لمصالح الطفـــل الفضلى.
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         4. احتجاز أحداث مع بالغين
             تفتقـــر أقســـام الشَـــرطة والجهـــات الأمنيـــة إلـــى أماكـــن خاصة بالتحفظ على الأحداث فوق ســـن 
الثانيـــة عشَـــرة مـــن العمر عند الضـــرورة، لذا عادّةً ما يتـــم التحفظ على الأحداث الذكـــور المقبوض عليهم 
فـــي أماكـــن غيـــر منفصلة عـــن البالغين. وهناك حـــالات احتجاز مـــع بالغين لأحداث تقـــل أعمارهم عن 12
عامًـــا، وأحـــداث احتجـــزوا فـــي أقســـام شـــرطة أو مقـــرات أجهـــزة أمنية مع مشَـــتبه بهـــم كبار فـــي قضايا 
جنائيـــة خطـــرة. وعلـــى ســـبيل المثال، احتجـــز الحـــدث م. م. غ. س. 14 عامًا، تعـــز التعزية فـــي إدّارة البحث 
الجنائـــي لمـــدة ثمانية أيام بجوار ثمانية أشـــخاص بالغيـــن كانوا متهمين في جرائم جنائية بحســـب إفادّته.

             فـــي بعـــض الأحيـــان، يتحـــول امتثال أقســـام الشَـــرطة لمبدأ الفصل القانونـــي للحدث عن البالغين 
فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى مـــا يشَـــبه العقوبة نتيجـــة لعدم توفـــر أماكـــن احتجاز ملائمـــة، إذ يوضـــع الحدث 
منفـــردّا فـــي مـــكان مظلم وغيـــر مهيأ مثـــل مكاتب الضبـــاط أو أماكن أخـــرى ضيقة وغير معـــدة للاحتجاز 

دّاخل أقســـام الشَرطة.

            أما الأحداث الإناث فغالبا ما تطلق أقســـام الشَـــرطة ســـراحهن أو تســـلمهن لأســـرهن بعد وقت 
قصيـــر مـــن الضبـــط. فيما تتحفظ عليهـــن جهات الضبـــط الأخرى (خاصـــة إدّارات الأمن) فـــي أماكن احتجاز 
تابعة لها ومخصصة للنســـاء، أو تقوم بإيداعهن في ســـجون النســـاء بالإصلاحيات المركزية مع ســـجينات 

بالغـــات لعـــدم وجودّ دّور رعاية خاصـــة بالأحداث الفتيات. 

ـــا فـــي              الحـــدث أ. ا .ع. ص. س، مـــأرب المدينـــة، أنثـــى، 13 عامًـــا (متهمـــة بالســـرقة ومودّعـــة حاليًّ
دّار رعايـــة وتوجيـــه رهـــن المحاكمـــة)  احتجـــزت في البحـــث الجنائي لمدة يومين مع نســـاء أخريـــات كبيرات 
وفتيـــات صغيـــرات. أمـــا الحـــدث ه-م-م-غ، أنثـــى، صعدة ســـاقين، 15 عامًا، متهمة بقضيـــة زنا، ومحكوم 
عليهـــا بالإدّانـــة احتجـــزت تعســـفيا لمـــدة شـــهرين فـــي ســـجن الأمن فـــي مديرية ســـاقين رفقة ســـجينات 

بالغات. 

         5. تجاوز مدة التحفظ القانونية
            أفادّ أكثرية الأحداث الذين تم مقابلتهم أن مدة التحفظ عليهم في أقســـام الشَـــرطة لم تتجاوز 
المـــدة القانونيـــة (24 ســـاعة)، أما مددّ الاحتجاز الفعلي لـــدى الجهات الضبطية الأخـــرى (مديريات الأمن 
والبحـــث الجنائـــي) فتراوحت بين أســـبوعين وشـــهر في المتوســـط، مع وجودّ حالات قليلـــة تجاوزت فيها 

مـــدة احتجـــاز الطفل الحدث قبـــل الإحالة إلى النيابة أكثر من شـــهر كامل. 
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            فـــي المقابـــل، هنـــاك أحـــداث تحفظـــت عليهـــم الشَـــرطة ثـــم نقلتهـــم إلـــى جهـــات ضبطيـــة أخرى 
(عـــادّةً مديريـــات أمـــن) بـــدلًا مـــن إحالتهم إلـــى النيابة ما تســـبب فـــي تحويل التحفـــظ القانونـــي إلى حالة 
احتجـــاز تعســـفي وأطـــال مدة الاحتجاز. إضافة لحالات قليلة لأحداث احتجزوا في أقســـام شـــرطة لفترات 
طويلـــة كمـــا هو الحال بالنســـبة للحـــدث ع.م.ع.غ ، 14 عامًـــا، محافظة صعدة الذي اتهم بســـرقة بطارية 
جامـــع وأفرجـــت عنـــه المحكمة لاحقـــا بضمانة خلال عملية تقاضي اســـتمرت لأكثر من ثلاثة أشـــهر، حيث 
ا في ســـجن تابع لقســـم الشَـــرطة لمـــدة ثلاثة أشـــهر ووضعه في  أفـــادّ محاميـــه باحتجـــاز الحدث تعســـفيًّ
عنبـــر ملـــيء بمســـاجين بالغين. ويضيف محامي الحـــدث:  “تعرض الحدث للتحرش، ولـــم يتمكن من النوم 
لســـاعات كافيـــة خوفًـــا على سلامته مـــن المســـاجين”، إضافة لحرمانه مـــن حقوقه القانونيـــة خلال فترة 
الاحتجـــاز غيـــر القانوني في قســـم الشَـــرطة مثل “عـــدم إبلاغ ولي أمـــر الطفل باحتجازه ومـــكان تواجده، 
وإخضـــاع الطفـــل للاســـتجواب دّون وجـــودّ ولـــي أمـــر أو محامـــي، وتعرضـــه للإهانـــة والتهديـــد والضرب، 
وإجبـــاره علـــى التوقيـــع على اســـتمارة دّون معرفة ما يوجد بهـــا ... ولم يعطَ حتى الوقـــت الكافي لقراءة 

ماذا كتـــب بها ”.

         6. انتهاك حق الحدث المقبوض عليه في الحماية والمساعدة القانونية 
            فـــي الغالـــب تلتـــزم جهـــات الضبـــط القضائـــي العامـــة بـــإبلاغ الأحـــداث المقبوض عليهم بأســـباب 
احتجازهـــم وبالتهم المنســـوبة إليهم، لكن إشـــعار أســـرهم بالاحتجـــاز لا يحدث فور القبـــض، وعادّة ما تمر 

الســـاعات الأولـــى بعـــد القبـــض دّون إبلاغ ولـــي الحدث أو من يقـــوم مقامه بمكان وجـــودّ الحدث. 

           ونظـــرًا للإشـــعار المتأخـــر لولـــي أمـــر الحـــدث المقبـــوض عليـــه فـــإن ضمانة الإشـــعار الفـــوري تفقد 
وظيفتهـــا القانونيـــة لمـــا يكـــون قد أصاب الحدث من خـــوف وفزع أثناء وعقب القبـــض عليه. والأهم من 
ذلـــك هـــو أن عـــدم إشـــعار الأســـرة بواقعة ضبـــط الحدث فـــور القبض عليه يتم بشَـــكل مقصـــودّ لتمكين 
جهـــة الضبـــط مـــن أخـــذ أقوال الحـــدث واســـتجوابه منفـــردًّا بغير حضـــور وليه، ومـــا يؤكد ذلك هـــو وجودّ 
أحـــداث ضبطـــوا بحضـــور أوليائهم منذ لحظـــة القبض الأولى، ومـــع ذلك لم تتقيد جهـــات الضبط العامة 
بأخـــذ أقـــوال الحـــدث بحضـــور وليه بـــل تعمدت الفصـــل بينهما أثنـــاء اســـتجواب الحدث. يقـــول الحدث م. 
ص. م. ش الذي احتجز لأســـبوع كامل في قســـم شـــرطة بمحافظة إب .... “كان أبي موجودًّا في قســـم 

الشَـــرطة لكن عندمـــا حققوا معـــي قاموا بإخراجه مـــن الغرفة”.   
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            فـــي الإطـــار ذاتـــه، تحـــدث محامـــون عـــن رفض بعض مأمـــوري الضبط القضائـــي مقابلة المحامي 
للحـــدث فـــي الســـاعات الأولـــى للاحتجـــاز ، وأشـــار بعضهم إلى اســـتغلال بعض أفـــرادّ الجهـــات الضبطية 
عـــدم وجـــودّ محـــام للضغط علـــى الحدث وإجباره على الاعتراف باســـتخدام أســـاليب قاســـية. يقول أحد 
المحاميـــن: “يتعمـــد بعـــض أفرادّ الشَـــرطة التحقيق مع الأحداث بـــدون حضور محام عنهـــم حتى يتمكنوا 
مـــن التحقيـــق معهـــم كمـــا يحلـــو لهـــم، بالإضافـــة إلـــى قيامهم فـــي أحيـــان كثيـــرة بتعذيبهـــم وترهيبهم 

للاعتـــراف بالتهمـــة المنســـوبة إليهـــم ومـــن ثـــم إجبارهم على الإبهـــام على تلـــك الأقوال ”.

            لا يتوقـــف غيـــاب الحمايـــة عـــن الحـــدث المقبـــوض عليـــه عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل يمتـــد إلـــى تغييب 
دّور الأخصائـــي الاجتماعـــي عـــن اللحظـــات الأولى للقبض والاحتجاز في أقســـام الشَـــرطة، وهي المرحلة 
الأخطـــر التـــي قد يتعرض فيها الحدث لانتهاكات بحســـب بعض المســـتجيبين ، حيث تمتنع جهات الضبط 
القضائـــي العامـــة عن اســـتدعاء الأخصائـــي الاجتماعي فور القبـــض على الحدث لمســـاعدته في التعامل 
مـــع الضغـــوط مـــا يعـــد ”تفريطًا بالحمايـــة النفســـية للحـــدث “. وعموما، فـــإن دّور الأخصائـــي الاجتماعي 

يـــكادّ يكون منعدمًـــا تمامًا خلال مرحلـــة الاحتجاز .

        7. معاملة قاسية ومهينة للحدث
            أفـــادّ أغلـــب الأحـــداث الذيـــن تمت مقابلتهم بعدم تعرضهم للمعاملة القاســـية بعد الضبط وأثناء 
الاحتجـــاز لـــدى جهـــات الضبـــط القضائي العامة، لكن إفـــادّات آخرين جاءت بخلاف ذلـــك، حيث تحدثوا عن 
تعرضهـــم للضـــرب والصفـــع والركل والتعنيـــف أو التهديد بغـــرض إجبارهم على الاعتـــراف بالتهمة. وعلى 
ســـبيل المثـــال، تعـــرض الحـــدث أ.م.ع.ك، عـــدن، 12 عامًـــا لمعاملـــة قاســـية في قســـم الشَـــرطة لإجباره 
علـــى الاعتـــراف بتهمـــة الاختطاف التـــي وجهت إليه. في محافظة إب، كان الحـــدث ع. أ. ق. ش 11 عامًا 
(متهـــم بالســـرقة وتـــم إيداعـــه دّار رعايـــة وتوجيـــه ولايزال رهـــن المحاكمة) يجمـــع القنينـــات الفارغة بجوار 
معمـــل لبيعهـــا وإعالـــة أســـرته، وأثنـــاء ذلك عثر علـــى كراتين فارغة وماصـــورة حديد خـــردّة فأخذها، وحين 
لمحـــه صاحـــب المعمـــل اقتادّه إلى قســـم البحث الجنائي وهنـــاك وجهت له تهمة الســـرقة وتم التحفظ 
عليـــه لنحـــو أســـبوعين مـــع البالغيـــن، وتعـــرض خلال الاحتجـــاز لمعاملة قاســـية: “عندما أدّخلوني الســـجن 
أخذنـــي أحـــد الضابـــط ولطمنـــي وضربنـــي وهددّني إذا لـــم أعتـــرف فســـيرميني بالبُلكة (حجر أســـمنتي)”، 

وأفـــادّ الحـــدث أنه تم وضعـــه لأوقات متفرقـــة في بـــدروم أرضي مظلم. 
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          ويقـــول الحـــدث إ ع م إ، ذمـــار وصـــاب الســـافل، ذكر 13 عامًـــا، المتهم بقضية لواط: “أخذني والدي 
لإدّارة الأمـــن لنشَـــتكي ضـــد من قـــام بالاعتداء عليّ باللواط مـــن قِبل زملائي في المدرســـة فأخذوني و 
أدّخلونـــي الحجـــز لمدة شـــهر مـــع بالغين، وتعرضت خلال احتجـــازي للقرص على أذنـــي و تهديدي بالضرب 
كزملائـــي، وكان يتـــم التحقيق معي عند الســـاعة الواحدة بعد منتصف الليل و حتى الســـاعة الثالثة فجرًا 
بعـــد إيقاظـــي مـــن النـــوم جبـــرا بســـكب الماء فوقـــي و أنا نائـــم، و اســـتمر ذلـــك لأســـبوعين”. وبينما كان 
أ.م.ع.ك – وهـــو حـــدث مهّمـــش- يعمـــل فـــي جمـــع العلب البلاســـتكية في إحـــدى حـــواري مدينة عدن، 
قُبـــض عليـــه وتـــم التحفظ عليه لمدة أســـبوع واحتجازه في مكان واحد مع بالغيـــن، وخلال فترة الاحتجاز 
تعـــرض للضـــرب بـــالأسلاك الكهربائيـــة والصفـــع على وجهه وتـــم صعقه بتيـــار كهربائي علـــى أصابع يديه، 

وعندمـــا حضـــر والـــده تم حبســـه وضربه أمام الحـــدث لإجباره على الاعتـــراف بالتهمة .

           فـــي حـــالات نـــادّرة اســـتمرت المعاملـــة غير الإنســـانية للحـــدث من قبل بعض أفـــرادّ جهات الضبط 
العامـــة طـــوال فتـــرة الاحتجـــاز، أي حتـــى بعـــد اعترافـــه بالتهمـــة.  الحـــدث أ ع ا ق ا، تعز- ماويـــة، 14 عامًا، 
(متهـــم بقضيـــة لـــواط ومفـــرج عنـــه وبانتظار تســـليمة إلى ذويـــه)، تحدث عـــن إجباره علـــى تنظيف غرف 

ا لمدة شـــهرين.  إدّارة الأمـــن التـــي احتجز فيها تعســـفيًّ
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ثانيًا: مرحلة تحقيقات النيابة

            لـــم ينـــص القانـــون اليمنـــي علـــى إنشَـــاء نيابـــات مختصـــة بالأحـــداث، ومـــا هو موجودّ مـــن “نيابات 
أحـــداث” في بعض المحافظات إنما نشَـــأ بقرارات تنظيمية عقب إنشَـــاء محاكـــم أحداث مختصة بموجب 
قـــرار رئيـــس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى حينها رقم 28 لســـنة 2003 بشَـــأن محاكم الأحداث، 
لـــذا تحتفـــظ النيابـــة العامـــة بالاختصـــاص الأصيل بالتحقيـــق والتصرف فـــي قضايا الأحداث، وهـــذا ما أكد 
عليـــه قانـــون رعايـــة الأحـــداث بشَـــكل صريـــح فـــي مادّته رقـــم 2 التي نصـــت علـــى أن “النيابـــة العامة هي 
مـــن تتولـــى مباشـــرة إجـــراءات التحقيـــق والتصـــرف فـــي قضايـــا الأحـــداث”. مـــن جهة ثانيـــة، نـــص القانون 
اليمنـــي علـــى قواعـــد وإجراءات خاصـــة بالتحقيق مع الحـــدث المتهم تأخـــذ بعين الاعتبار طبيعـــة الجريمة 
وخصائـــص الحدث الشَـــخصية والاجتماعية والأســـرية وســـنه الصغير، فأوجب التحقيـــق الفوري والتصرف 
فـــي قضايـــا الأحـــداث علـــى وجه الســـرعة باعتبارها مـــن القضايا المســـتعجلة طبقـــا لنص المـــادّ (13) من 
قانـــون رعايـــة الأحـــداث، وأوجـــب علـــى المحقـــق أثناء الاســـتجواب وإجـــراء التحقيـــق مراعاة ســـن الحدث 
ودّرجـــة خطـــورة الفعل المنســـوب إليه وحالتـــه البدنية والذهنية والظروف التي نشَـــأ وعـــاش فيها، وغير 
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ذلـــك مـــن عناصـــر فحص الشَـــخصية (المادّة 8 مـــن قانون رعاية الأحـــداث). وأجاز الإفراج عـــن الحدث في 
مرحلـــة التحقيـــق (وفـــي جميـــع مراحل التقاضـــي) إذا كان ذلـــك لا يضر بســـير العدالة، وفي حـــال اقتضت 
ظـــروف التحقيـــق التحفـــظ على الحـــدث أوجب القانون اليمني إيـــداع الحدث إحـــدى دّور الرعاية والتأهيل 

لمـــدة لا تزيـــد عن أســـبوع مالـــم تأمر المحكمـــة بمدها وتقديمه عنـــد كل طلب. 

            وتضمنـــت تعليمـــات النائـــب العـــام مـــا أوردّه القانـــون مـــن قواعد وإجراءات خاصـــة بالتحقيق في 
قضايـــا الأحـــداث، وأضافـــت إليها قواعـــد وضمانات إجرائية أخـــرى مراعية بذلك مصلحـــة الطفل الفضلى، 

ومـــن ذلك :

         1. أوجبت تعليمات النائب العام على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الأحداث التحقق
          من الحالة الاجتماعية والبيئية التي نشَأ فيها الحدث والأسباب التي دّفعته لارتكاب الجرم

          بالاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين وبوالد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك
          الحدث وأخلاقه بما يساعد النيابة على التصرف الملائم في القضية.

          2. أعطت أعضاء النيابة حرية تقدير واسعة في حفظ قضايا الأحداث وإصدار قرارات بالأوجه
          فيها، وشجعتهم على عدم تقديم المتهمين الأحداث للنيابة عندما يغلب أن يكتفى في

          عقابهم بالتأنيب أو توجيه اللوم.
          3. نصت على مراعاة عدم استصدار أوامر في قضايا الأحداث طبقًا لنظام الإجراءات الموجزة ،
          وأوصت عضو النيابة العامة طلب اتخاذ التدبير الوقائي أو الوسيلة العلاجية التي يراها مناسبة

          لحالة الحدث وظروف الجريمة التي ارتكبها.
          4. أوجبت على النيابة التأكد من إمكانية تنفيذ أوامرها وما يصدر من أحكام قضائية في
          قضايا الأحداث بالاستعلام المسبق حول وجودّ أماكن خالية في مراكز التدريب المهني

          المتخصصة ودّور الرعاية وأماكن الملاحظة، وأعطت أفضلية في تنفيذ أوامر وأحكام الإيداع
          في الدور أو الإلحاق بالمراكز لمن يسمح سنهم بالبقاء بها مدة أطول من سواهم، ومنعت

          إرسال ذوي العاهات إليها.
          5 .قيدت حق النيابة في استئناف الأحكام الصادّرة في قضايا المتهمين الأحداث في

          القضايا التي يجوز فيها الاستئناف مالم تكن التهمة ثابتة ثبوتًا ظاهرًا أو حُكم بالبراءة على
          الرغم من ثبوت التهمة، أو كان قد قضي بعقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب

          وأوجبت الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
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         6. أوجبت على أعضاء النيابة ألا يتعجلوا بمحاكمة الأحداث الخارجين عن سلطة آبائهم إلا بعد
          استدعاء والد الحدث وإعطائه مهلة يتدبر فيها ما إذا كانت مصلحة ولده تستوجب وضعه

          إحدى دّور التربية للأحداث. 
         7. أوجبت التأشير بالمدادّ الأحمر بكلمة (أحداث) على نماذج التنفيذ الخاصة بالأحداث تمييزا
         لها عن غيرها مع إثبات سن المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة على نموذج التنفيذ أيضًا.

           عمليـــا، تعمـــل النيابـــات العامـــة ونيابـــات الأحداث على تطبيق المعايير الأساســـية لعدالة الأحداث 
لكـــن قيـــودّ النـــزاع وتحديـــات أخرى متعلقـــة بالـــكادّر غير المتخصـــص تحد من القـــدرة علـــى التطبيق. مع 
ذلـــك، توجـــد في الممارســـة العملية أنماط متكررة مـــن المخالفات وانتهاكات حقـــوق الحدث في مرحلة 
تحقيقـــات النيابـــة وتصرفهـــا فـــي قضايا الأحـــداث، تتركز غالبًا في تأخيـــر إجراءات التحقيـــق، وضعف كفالة 
حـــق الحـــدث فـــي التمثيـــل القانوني، وتجاهـــل بعض النيابـــات التقييـــم الاجتماعي للحدث المتهـــم ضمانًا 
للتصـــرف المناســـب فـــي قضيتـــه. وتتمثـــل أهـــم الممارســـات غيـــر القانونيـــة لنيابـــات الأحـــداث والنيابات 

العامـــة خلال هـــذه المرحلة فـــي التالي:

        1. ضعف الالتزام بإجراء عدالة تصالحية 
            تصطـــدم جهـــودّ العدالـــة التصالحيـــة التـــي تحاول نيابات الأحداث القيـــام بها بالعديد من العقبات 
كعجـــز الحـــدث أو أســـرته عـــن ســـدادّ قيمـــة المســـروقات (فـــي قضايـــا الســـرقة)، أو إصـــرار الطـــرف الآخـــر 
(المجنـــي عليـــه) علـــى متابعـــة التقاضي تأدّيبًـــا للطفل الحـــدث حتـــى وإن كان الضرر الذي نالـــه مما فعله 
الحـــدث لا يذكـــر نكايـــة بأســـرته، خاصـــة حيـــن يعتقـــد المجني عليـــه/ المتضـــرر بـــأن الحدث فعل مـــا فعله 
بإيعـــاز مـــن أســـرته، وكثيرا مـــا يقع الأحـــداث المتهمون ضحايا للخصومـــات الاجتماعية والانتقام الأســـري 
المتبـــادّل فـــي مجتمـــع لايـــزال ينظـــر إلـــى الحـــدث نظرتـــه للبالغين، وفـــي مثل هـــذه الحالات فـــإن فرص 

العدالـــة التصالحيـــة التـــي تحـــاول نيابـــات الأحداث القيـــام بها تكون عرضة للفشَـــل.

            ومُثـــل بعـــض الأحـــداث أمـــام النيابـــات في قضايا بســـيطة كان يمكن لأعضـــاء النيابات اتخاذ تدابير 
إفـــراج أو تســـليم بشَـــأنها أو الســـعي للصلـــح بيـــن أطراف القضيـــة بدلًا من إيـــداع الحـــدث أو احتجازه في 
بيئـــة احتجـــاز غير رعائيـــة أو إحالته إلى المحاكمة، وعلى ســـبيل المثال، أوضح أحـــد المحامين (عدن) وجودّ 
حـــدث بـــدار رعايـــة الأحـــداث بعـــدن بأمـــر مـــن النيابة قام بركل شـــاة برجلـــه فماتـــت دّون أن يكـــون قاصدًا 
قتلهـــا، وطلـــب منـــه عضـــو النيابة تســـليم قيمة الشَـــاة لإجـــراء عدالـــة تصالحية، لكـــن عوز أســـرته المادّي 

84حـــال دّون تســـليمه التعويـــض للمتضرر المدنـــي ولايزال مودّعًا فـــي الدار .
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            وفـــي أمانـــة العاصمـــة صنعـــاء أفـــادّت محاميـــة أحـــداث أن النيابـــة أهدرت العدالـــة التصالحية في 
قضيـــة الحـــدث ي. غ. ق.س، 12 عامًـــا، رغم انتفـــاء الواقعة الجنائية، حيث دّخل الحدث في مشَـــاجرة مع 
حـــدث آخـــر أثنـــاء اللعـــب فارتطم الطفـــل المجني عليـــه بحجر ما أحدث كســـرًا فـــي أنفه، تقـــول المحامية: 
ـــا) بناءً على شـــكوى فردّيـــة، وكان الأجدر بجهة  “ تـــم احتجـــاز طفـــل في ســـن الـ12 (وهو ســـن حرج قانونيًّ
الضبـــط محاولة التوفيق الأســـري أو الاكتفاء بضمانـــة الولي بدلًا من الإيداع الفوري الذي يعرض الطفل 
لصدمـــة نفســـية مبكـــرة ”. وتضيف المحامية “ركز تحقيـــق النيابة على ”النتيجة الجرمية“ (الكســـر) وأهمل 
”الظـــروف المحيطـــة“ (كونهـــا مشَـــاجرة أطفـــال). ولـــم يتـــم اســـتدعاء أخصائـــي اجتماعي لتقييم ســـلوك 
الطفليـــن، بـــل تـــم التعامل مع المحضـــر كقضية ”اعتداء عمدي“ مجردّة”. وبحســـب إفـــادّة المحامية فإن 
النيابـــة تصرفـــت فـــي القضية بشَـــكل غير قانوني حيـــث “ أحالت القضية للمحكمة مـــع طلب والد الطفل 
المجنـــي عليـــه. قانونًـــا، النيابـــة تملك ســـلطة ”حفـــظ القضية“ فـــي مشَـــاجرات الأطفال، لكنها انســـاقت 
ا بالواقعـــة ورفض إدّخال  وراء رغبـــة والـــد المجنـــي عليه فـــي “الانتقام القانونـــي، والذي قدم تقريـــرًا طبيًّ
المجنـــي عليـــه مستشَـــفى حكومـــي”. وتـــرى المحامية أن “الإيـــداع فـــي دّار التوجيه لواقعة ”كســـر أنف“ 
بيـــن أقـــران هـــو تدبير مفرط القســـوة. التدبير الأنســـب كان يجب أن يكـــون ”التوبيخ“ أو ”الرعاية الأســـرية“ 

مـــع التـــزام الوالد بالـــعلاج، بدلًا من الوصم الســـجني”. 

        2. تطبيق جزئي لضمانة التحقيق السريع
            تُظهـــر الممارســـة العمليـــة ضعـــف التـــزام نيابـــات الأحـــداث فـــضلًا عـــن النيابـــات العامـــة بضمانات 
التحقيـــق الســـريع، ورغـــم أن أغلـــب الأحـــداث الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم أفـــادّوا بـــأن مـــدة التحقيـــق معهم 
اســـتغرقت يومـــا أو يوميـــن علـــى الأكثر، فـــإن التحقيق مع آخرين اســـتمر لبضعـــة أيام وأســـابيع، في حين 
تُـــرك البعـــض منهـــم رهـــن الاحتجـــاز لمـــددّ طويلة دّون مباشـــرة إجـــراءات تحقيق ســـريعة معهـــم كما هو 
الحـــال مـــع الحـــدث ع. م. غ. أ. محافظـــة إب13 عامًـــا، المتهـــم بقضيـــة قتـــل، (أدّين وحكم عليه بالســـجن 
ا أربع ســـنوات ونصـــف لأن الحكم تضمن  مـــدة عاميـــن لايـــزال يقضـــي عقوبة الســـجن التي تجـــاوزت فعليًّ
دّفـــع دّية ولم يســـتطع الحدث وأســـرته توفيـــر المال لدفع الدية)، حيث أودّعتـــه النيابة دّار رعاية الأحداث 
واســـتمر التحقيـــق معـــه لمدة عام ونصـــف خضع خلالها لخمس جلســـات تحقيق. أما الحـــدث ع.م.م.ش 
13 عامًـــا، مـــأرب، أودّع فـــي دّار رعاية وتوجيه رهن التحقيق في قضية ســـرقة لأكثر من 6 أشـــهر بحســـب 
إفـــادّة محاميـــه. وفـــي محافظة عدن، أودّعـــت النيابة الحدث ع.ب.ع.م  11 عامًـــا دّار رعاية الأحداث رهن 
التحقيـــق لمـــدة شـــهرين. (أدّيـــن لاحقـــا بســـرقة جـــوال من محـــل وأفرج عنـــه بعد الحكـــم بالتســـليم لوليه 

والاكتفاء بمـــدة الإيداع).
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           ووفقـــا لعـــددّ مـــن المســـتجيبين يتوقـــف طول أو قصر مدة الإيداع علـــى ذمة التحقيق على عددّ 
مـــن العوامـــل منها نوع القضايا، وبطء أو ســـرعة إجراءات التقاضي ، ومســـتوى التنســـيق بيـــن النيابة ودّار 
الرعايـــة، واكتمـــال الملـــف القضائـــي للحـــدث المتهـــم أو وجـــودّ نقص فيـــه كعدم توفـــر الوثائـــق الثبوتية 
وأوراق التســـنين. ويشَـــرح أحـــد مســـؤولي دّور الرعايـــة (تعـــز – التعزيـــة) هـــذه النقطـــة قـــائلًا: “عند عدم 
توفـــر شـــهادّة مـــيلادّ للحدث فـــي ملفه تحرر النيابـــة المختصة مذكرة إلى الطبيب الشَـــرعي لتحديد ســـن 
الطفـــل الحـــدث، وفـــي أحيـــان كثيرة تتأخـــر إحالـــة المتهمين الأحـــداث إلى المحاكمة بســـبب عـــدم تواجد 
الطبيـــب الشَـــرعي كونه الطبيـــب الوحيد المعتمد لدى محافظتي إب وتعـــز ”. ويضاف إلى تلك العوامل 
مســـتوى متابعـــة أســـرة الحدث ومحاميـــه إذ يمكن أن تطول مـــدة الإيداع الاحتياطي رهـــن التحقيق في 
ا من تأخر التحقيقات بســـبب عدم احتـــرام النيابات المهل  حـــال عـــدم المتابعـــة، لكن محام في مأرب شـــكًّ

القانونيـــة، ما يجعـــل متابعة قضية الحـــدث صعبة . 

            وعمومًـــا تتـــراوح مـــدة إيـــداع الأحداث في دّور الرعاية على ذمة التحقيق في المتوســـط بحســـب 
إفـــادّات عـــددّ مـــن مســـؤولي دّور الرعايـــة الاجتماعية بين شـــهر إلى ثلاثة أشـــهر ، وفي حالات اســـتثنائية 
تخـــص غالبًـــا قضايـــا قتل يمكـــن أن يمتد الاحتجاز رهن التحقيق لســـنوات . وعلى أية حـــال، ينجم عن طول 
فتـــرات الإيـــداع رهن التحقيق تحويل الدار من مؤسســـة توجيه إلى ما يشَـــبه الســـجن المؤقت، فضلًا عن 

الضغـــط الهائل على الطاقة الاســـتيعابية للدار .   

        3. احتجاز احتياطي وتحقيق في مؤسسات عقابية 
            يوجـــب القانـــون علـــى النيابـــة متوليـــة التحقيق إيداع الحدث الذي لم يتجاوز الخامســـة عشَـــرة من 
عمـــره دّار رعايـــة اجتماعيـــة في حـــال كانت ظروف اتهامه تســـتدعي التحفظ عليه لمدة قانونية (أســـبوع 
مـــا لـــم تأمـــر المحكمـــة مدهـــا). فـــإذا لـــم يوجد مـــا يســـتدعي التحفـــظ عليه أجـــاز القانـــون للنيابة تســـليم 
الحـــدث إلـــى أحـــد والديـــه أو لمن له الولاية عليـــه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلـــب. أو أن يكتفي 
فـــي عقابهـــم بالتأنيـــب أو توجيـــه اللـــوم كمـــا وردّ فـــي تعليمـــات النائب العـــام، كما أتـــاح القانـــون لعضو 

النيابـــة إجـــراء عدالـــة تصالحية وشـــجعه على ذلك.
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            فـــي الواقـــع، وحيثمـــا وجـــدت دّور رعايـــة أحـــداث (بنين/ بنـــات) تتقيد النيابات غالبًـــا بإيداع الحدث 
فـــي دّار الرعايـــة مـــدة التحقيـــق، لكن المشَـــكلة تظهر حيـــن لا يوجد في نطـــاق عمل النيابـــة المكاني دّار 
رعايـــة وتوجيـــه، ولا تتوفـــر في الوقت نفســـه أســـباب قانونية ومعقولة لتســـليم الحدث لوليـــه بالضمان 
الحضـــوري أو العقـــاب بالتأنيب وتوجيه اللوم ونحو ذلك. وبطبيعـــة الحال، تظهر هذه الحالة بوضوح في 
المحافظـــات التـــي لا توجـــد بهـــا دّور رعايـــة أحداث كما في محافظـــات صعدة وذمار حيـــث يودّع الحدث 
الســـجن المركزي وتتم إجراءات التحقيق معه أثناء وجودّه في الســـجن. وفي حضرموت/ ســـيئون، عادّة 
مـــا يتـــم إيـــداع الحـــدث المتهم ســـجن الأحـــداث في الإصلاحيـــة المركزية (الســـجن العـــام) لتتولـــى النيابة 
التحقيـــق معـــه هنـــاك لعـــدم وجـــودّ دّار رعايـــة أحـــداث (توجـــد دّار رعايـــة أحداث فـــي حضرمـــوت/ المكلا 
فقـــط). وفـــي مـــأرب يتم ســـجن الفتيات الأحـــداث أثناء التحقيق في ســـجن النســـاء لعدم توفـــر دّار رعاية 

خاصـــة بالفتيات .

            تفتقـــر ســـجون الأحـــداث بصـــورة كاملـــة إلـــى بيئـــة إصلاحيـــة ملبيـــة لاحتياجـــات الحـــدث بمـــا فـــي 
ذلـــك المـــكان المناســـب للاحتجـــاز والخدمـــات الأساســـية، وعلـــى ســـبيل المثـــال، يتكون ســـجن الأحداث 
فـــي ســـيئون مـــن ثلاث غـــرف 3 فـــي 3 متـــر وحـــوش صغيـــر مســـاحته 4 متـــر فـــي 4 متـــر وهـــو ملاصـــق 
لســـجن النســـاء . لكـــن انتهـــاك حـــق الحـــدث المتهم فـــي الإيـــداع بدار رعايـــة أثناء مـــدة التحقيـــق لا يرجع 
إلـــى قيودّ مؤسســـية وحســـب، بـــل يرتبط كذلك بمـــا يتعرض له الأحـــداث المحتجزين على ذمـــة التحقيق 
فـــي الســـجون وأماكـــن الاحتجـــاز الأخرى مـــن معاملة ســـيئة كما يظهر فـــي حالة الحـــدث أ. ا .ع. ص. س، 
ا دّار رعاية وتوجيه رهـــن المحاكمة)، التي  مـــأرب المدينـــة، أنثى، 13 عامًا  (متهمة بالســـرقة ومودّعـــة حاليًّ
احتجـــزت فـــي البحث الجنائي لمدة يومين، ثم نقلت لســـجن النســـاء المركزي وتم التحقيـــق معها بالنيابة 
لمدة شـــهرين، وتفيد الحدث بتعرضها لمعاملة غير إنســـانية في الســـجن: “كانوا يطلبون مني أن أنظف 

وأغســـل وعندمـــا كنت أرفض  كانـــوا يحرمونني مـــن الأكل”.

            علاوة علـــى ذلـــك، احتُجـــز أحـــداث لا تزيـــد أعمارهم عن 12 عام في ســـجون عامة (مركزية) أو في 
أماكـــن ملحقـــة بمبانـــي النيابـــات خلال مدة التحقيـــق في بيئة ســـادّتها ظروف احتجاز غيـــر ملائمة ودّون 
فصلهـــم عـــن البالغين، ورغم ذلك اســـتمر التحقيق معهم لفتـــرات طويلة. الحدث ص. ص . أ . ع محافظة 
إب، 12 عامًـــا ذكـــر (محكـــوم بالإدّانـــة بالقتل وتم إيداعـــه دّار رعاية وتوجيـــه تنفيذا لتدبيـــر قضائي)، احتجز 

فـــي ســـجن دّاخـــل مبنى النيابة على ذمـــة التحقيق لثلاثة أشـــهر مع الكبار.
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            فـــي الحـــالات التـــي يـــودّع فيهـــا الحدث في دّار رعاية اجتماعية رهن التحقيق تكلف نيابة الأحداث 
المختصـــة عـــادّة أحـــد أعضائها بالنزول إلـــى الدار لإجراء التحقيـــق القانوني مع الحـــدث المتهم ، أو تطلب 
مـــن الـــدار نقلـــه إلى مقـــر النيابة للتحقيق معه واســـتجوابه، وفي صنعاء مثلا تم نقل مقـــر نيابة ومحكمة 
الأحـــداث إلـــى جـــوار دّار الرعايـــة الاجتماعيـــة لتســـهيل الإجـــراءات . أمـــا في حـــال كان الحـــدث محتجزًا في 
ســـجن أحـــداث أو فـــي أماكـــن تابعة لجهات ضبط قضائي كأقســـام شـــرطة وإدّارات أمـــن ومقرات جهات 
أمنيـــة تتحفـــظ علـــى متهميـــن أحـــداث، فـــإن مـــن المعتـــادّ نزول عضـــو النيابـــة متوليـــة التحقيـــق إلى تلك 
الأماكـــن لإجـــراء تحقيقاتهـــا في ظروف مادّية غير ملائمة لســـن الطفل وحالته النفســـية. الحدث خ. م. ح 
.ع. أ  12 عامًـــا، محافظـــة إب، (مـــدان بقضية ســـرقة ومحكوم بالإيداع شـــهرين فـــي دّار رعاية الأحداث)، 
احتجـــز فـــي قســـم الشَـــرطة لمدة أســـبوع بعد القبـــض عليه، وأفـــادّ بأن النيابـــة تولت التحقيـــق معه في 
قســـم الشَـــرطة.  وفـــي هـــذه الحالـــة من غيـــر المســـتبعد أن يتأثـــر المحققين بأجـــواء أماكـــن الاحتجاز غير 
القانونـــي التـــي يجرون فيها التحقيق، وأن تجرى جلســـات التحقيق بحضور أفرادّ الشَـــرطة والأمن أو تحت 
إشـــرافهم ما يؤثر على ســـيرها ويحرم الحـــدث من بعض حقوقه القانونية. تقول إحـــدى المحاميات: “يتم 
التحقيـــق مـــع الأحـــداث في أغلب المديريـــات في إدّارات الأمن ويتـــم حجزهم دّون التصريـــح لي بزيارتهم 
وإخفـــاء المعلومـــات عنـــي.. ”. ويقـــول محامـــي الحـــدث ع.م.ع.غ ، 14 عامًا، صعدة (اتهم بســـرقة بطارية 
جامـــع): “ تـــم التحقيـــق معه في قســـم الشَـــرطة وتحت إشـــراف أفرادّ الأمـــن والضبط وبما يتناســـب مع 

محاضر جمع الاســـتدلالات ”.

        4. إجراءات تحقيق غير متناسبة مع حالة الحدث
ـــا“  يتجاهل البعد الاجتماعي             فـــي العـــادّة تأخـــذ تحقيقـــات النيابة فـــي قضايا الأحداث طابعًا ”جنائيًّ
الاســـتقصائي، وتتم بأســـاليب اســـتجواب لا تختلف كثيرًا عن الأساليب المتبعة في التحقيق مع البالغين. 
وهنـــاك فـــي الواقـــع تناغم واضـــح في إفـــادّات ذات مصـــادّر متنوعة (أخصائيـــون اجتماعيـــون، محامون، 
أعضـــاء نيابـــات) حـــول تركيـــز النيابات - بما فـــي ذلك نيابات الأحـــداث- على الجانب القانونـــي الجنائي في 
التحقيـــق مـــع الأحداث دّون الاعتناء الكافي بالبعد الاجتماعي المطلوب قانونًا، ولا ســـيما وأن جلســـات 

التحقيـــق والاســـتجواب مع الأحـــداث المتهمين تجرى غالبًا بغيـــاب الأخصائيين الاجتماعيين.
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           باشـــرت النيابـــة التحقيـــق مـــع الحـــدث دّون حضـــور الأخصائـــي الاجتماعـــي فـــي الجلســـة الأولـــى 
ولا محاميـــه، إضافـــة إلـــى عـــدم توفير بيئـــة ملائمة تراعي ســـن الطفل أثناء اســـتجوابه في مبنـــى النيابة 

العامـــة، وصعوبـــة الحصـــول علـــى ملـــف القضية فـــي الوقت المناســـب مـــن النيابة .
            

            مـــن جهـــة ثانيـــة، تتـــرك التجـــاوزات التي تحدث فـــي مرحلة الضبط أثرًا لاحقًا علـــى تحقيقات النيابة 
بعـــد إحالـــة ملـــف الحدث إليهـــا، ومن بين تلـــك التجاوزات قيام أقســـام الشَـــرطة وإدّارات الأمن بتســـليم 
الأحـــداث وملفاتهـــم إلـــى النيابـــات العامـــة جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع بالغيـــن ، ودّون تحديد ســـن الحدث في 
الكثيـــر مـــن الحـــالات، ما يؤدّي إلـــى معاملتهم معاملة البالغيـــن من قبل النيابات العامـــة، وقد يمر وقت 
غيـــر قصيـــر قبـــل أن يـــدرك عضو النيابـــة خصوصية الحـــدث ثم يبدأ فـــي التعامل معه على هذا الأســـاس. 

           بطبيعـــة الحـــال، هـــذه المشَـــكلة ليســـت قائمـــة فـــي نيابـــات الأحـــداث المختصـــة، لكـــن تأثيـــرات 
أخـــرى ناشـــئة عن تجـــاوزات مرحلـــة الضبط تظهر في إجـــراءات نيابات الأحداث بشَـــكل مختلـــف، فرغم أن 
تحقيقـــات نيابـــة الأحـــداث مـــع الحدث المتهـــم ينبغـــي أن تتخذ ننهجًـــا مختلفًـــا بإدّماج البعـــد الاجتماعي 
فيمـــا يوجـــه للحـــدث من أســـئلة عند اســـتجوابه كســـؤاله عن بيئتـــه الأســـرية والتعليمية وظروف ســـكنه 
وبيئـــة الأصدقـــاء والمشَـــاكل التـــي تواجهه فيهـــا كدوافع محتملة لارتـــكاب الجرم المنســـوب إليه، إلا أن 
الغيـــاب الكامـــل لـــدور الأخصائـــي الاجتماعـــي فـــي مرحلة الضبط والاســـتدلال يؤثـــر على تعاطـــي أعضاء 
نيابـــة الأحـــداث في تحقيقاتهـــم مع الحدث المتهم، حيـــث تكون رواية جهة الضبط والاســـتدلال للقضية 
قـــد اســـتقرت فـــي ذهـــن عضو النيابة ليبـــدأ تحقيقه مـــع الحدث تحت تأثيرهـــا غير مراعٍ البعـــد الاجتماعي 

لحالـــة الحدث.   
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           “صُدمـــت حيـــن غضـــب وكيـــل النيابة مني لأنني أصررت على أقوالي بســـرقة تيســـين فقط، وفجأة 
وجـــه لـــي لطمـــة قويـــة على وجهي آلمتنـــي كثيرًا وجعلتنـــي أنفجر بالبـــكاء. لقد كان الجميـــع يضغط علي 
لأعتـــرف بجرائـــم لـــم أرتكبهـــا وكنـــت في تلـــك اللحظات أشـــعر بالخوف الشَـــديد لأنـــه لم يكـــن هناك أي 
شـــخص يقـــف بجانبـــي أو يحمينـــي منهـــم.. كان يقـــول لي أثنـــاء التحقيق أنت كـــذاب أنت تربية شـــوارع “. 
الحـــدث ع . م .ص . ن، 13 عـــام، حضرمـــوت المـــكلا، أدّيـــن بســـرقة أغنـــام وأودّع دّار رعايـــة وتوجيه تنفيذا 

لتدبيـــر عقابـــي مـــن محكمة الأحـــداث بإيداعه في الدار مدة ســـتة أشـــهر .

           وأفـــادّ عـــددّ مـــن المحامين عـــن وجودّ حالات لأحداث متهمين كيّفت النيابة قضاياهم أو تصرفت 
فيها متأثرة باســـتدلالات جهات الضبط القضائي، وعلى نحو خاص أشـــار محامون إلى حوادّث اســـتغلال 
جنســـي تعـــرض لهـــا أطفال وبـــدلا مـــن التعامل معهـــم كضحايا كيفـــت النيابـــة قضاياهم كجـــرم أخلاقي 

جناة. واعتبرتهم 

            علاوة علـــى ذلـــك، هنـــاك حـــالات لتحقيقـــات أجراهـــا بعض أعضاء النيابـــات مع أحداث في أوقات 
متأخـــرة مـــن الليـــل ، كمـــا لاحظ بعض المســـتجيبين ضعف الالتزام بســـرية إجـــراءات التحقيق مـــع الحدث، 

وقلة توثيـــق الإجراءات الرســـمية أثناء التحقيق.
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        5. تجاهل حق الحدث في الحماية والمساعدة القانونية
           قانونًـــا يبـــدأ مســـار التحقيـــق مع الحدث المتهـــم دّونما تأخير بحضور وليه ومحاميه لضمان الحماية 
ا فلا تتقيد النيابات العامة ونيابات الأحداث بشَـــكل صارم باســـتجواب الحدث  القانونيـــة للحـــدث، أما عمليًّ
والتحقيـــق معـــه بحضـــور محاميـــه ومن لـــه الولاية عليـــه، أو تكفل لمحاميـــه جميع حقوق الدفـــاع، يقول 
أحـــد المحاميـــن “إشـــراك الأســـرة في إجـــراءات التقاضـــي خلال مرحلة التحقيـــق لضمان حمايـــة حقوقه لا 
يحـــدث بشَـــكل تلقائـــي وإنما يتطلـــب متابعة الأســـرة ومحامي الحـــدث ”(محامي مـــأرب). ويضيف: “يتم 
حرمـــان محامـــي الحـــدث مـــن الاطلاع الكامـــل على المحاضـــر أو تصويرها للاحتفاظ بســـجل رســـمي، مما 

يصعّـــب علـــى المحامي متابعـــة القضية بدقة وضمان حقـــوق الطفل ”.  

         وأعـــرب أحـــد المحاميـــن عـــن الصعوبات التي يجدها في متابعة القضايا في نيابات الأحداث بالقول: 
“فـــي بعـــض الأحيـــان يتم التحقيـــق مع الطفل الحـــدث دّون إعلامنا بالحضور ويتم تكليـــف محامي آخر له 
أثنـــاء التحقيـــق معـــه كعون قضائـــي تنقصه في كثير مـــن الأحيان الخبـــرة التي يمتلكهـــا محامي الأحداث 

الملـــم بجميع القوانيـــن واللوائح المتصلة بالأحداث ”. 

          وعمومًا، تشَـــير المعلومات المتوفرة للدراســـة إلى وجودّ أحداث أجريت لهم جلســـات اســـتجواب 
وتحقيـــق دّون حضـــور محـــام، مـــا يوفر أساسًـــا معقـــولًا للاعتقـــادّ بوجودّ انتهـــاك ذو طابـــع هيكلي لحق 
الحـــدث فـــي الدفـــاع خلال مرحلـــة التحقيـــق فـــي نيابات الأحـــداث. وقد أرجـــع محامون ذلك إلـــى “تعنت 
أعضـــاء النيابـــة فـــي فهـــم مبـــدأ ســـرية التحقيـــق مع الحدث وتفســـيره بشَـــكل ضيـــق وفقًـــا لأهوائهم ”، 
فـــي حيـــن لم يســـتبعد آخرون أن يكون ســـبب عدم حضور المحامين جلســـات التحقيق مـــع أحداث انتدبوا 
للدفـــاع عنهـــم هـــو مـــا يتقاضونـــه من أجـــور زهيـــدة مقابـــل عملهم وليس بســـبب قيـــودّ مانعـــة تضعها 

. النيابة 

        6. تصرف في قضايا أحداث بما لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى
           لا تقتصـــر نتائـــج نهـــج التحقيـــق غيـــر الاجتماعـــي مـــع الحـــدث المتهـــم على ســـوء معاملـــة الحدث 
أثنـــاء التحقيـــق والاســـتجواب، بل تتعـــدى ذلك إلـــى ”التكييف القانونـــي“ القاصر لقضية الحـــدث المتهم، 
أو التصـــرف بهـــا بمـــا لا يراعـــي مبـــدأ مصلحـــة الطفل الفضلـــى الذي يســـتوجب البحث في بدائـــل التدابير 

المناســـبة قبل الإحالـــة للمحاكمة. 
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          فـــي قضيـــة الحـــدث (م.ع.ن.ب)، 13 عامًـــا، أمانـــة العاصمـــة صنعـــاء، المتهـــم بالســـرقة واللـــواط، 
تذكـــر محاميـــة الحـــدث أن الطفـــل وقـــع بعد هروبه من أســـرته ضحية تشَـــكيل عصابي محترف اســـتدرجه 
واغتصبـــه وصـــوره لابتـــزازه وإرغامـــه على العمـــل كأدّاة لتنفيذ الســـرقات، بحســـب إفـــادّة محاميته التي 
علقـــت علـــى تكييـــف نيابة الأحداث القانونـــي لقضية الحدث بقولهـــا: “إجراءات النيابة شـــابها اختلال في 
التكييـــف القانونـــي لقضية الحـــدث. التحقيقات ركزت على ”واقعة الســـرقة“ و”الفعـــل الفاضح” وأغفلت 
تمامًـــا الركـــن المعنـــوي (الإكـــراه) الناتـــج عـــن الابتـــزاز الجنســـي. القانـــون يعتبـــر الطفـــل في هـــذه الحالة 
ضحيـــة اســـتغلال، وليـــس ”شـــريكًا فـــي لـــواط“ كما تـــم تداولـــه فـــي أوراق القضية... أصـــدرت النيابـــة قرار 
اتهـــام وأحالـــت النيابـــة الحدث للمحاكمة كمتهم رئيســـي بالســـرقة واللواط. التصرف افتقـــر لروح القانون 
التـــي توجـــب حمايـــة المجنـــي عليهـــم من الأطفـــال فـــي قضايا الاســـتغلال الجنســـي، حيـــث كان الأولى 
ا، والســـرقة كونها  بالنيابـــة فصـــل واقعـــة الاغتصـــاب كقضيـــة جنائية يكـــون فيها الحـــدث مدعيًا شـــخصيًّ

قضيـــة تابعـــة للابتزاز .

           ونتيجـــة للتكييـــف القانونـــي غيـــر المراعـــي لمصالـــح الطفل الفضلى أجبر الحـــدث على الدخول في 
مســـار قضائـــي غيـــر مســـار حياته وكان له عواقب ســـيئة على اســـتقراره النفســـي، وربما جلـــب له الوصم 

الاجتماعـــي وصدمات نفســـية ذات تأثير مســـتمر بحســـب ما تضيـــف محامية الحدث.

            فـــي قضيـــة الحـــدث م.أ  12عامًـــا، محافظـــة عـــدن، المتهـــم بالقتل العمد والإيـــذاء العمدي، زعم 
محامـــي الحـــدث أن تصـــرف النيابة في قضية الحدث غير قانوني حيث “أســـندت الفعـــل الإجرامي لحدث 
عمـــره لـــم يتجـــاوز اثنتي عشَـــرة ســـنة وأعـــدت قـــرار اتهام وأحالـــت ملـــف القضيـــة للمحكمـــة الابتدائية.. 

إضافـــة إلـــى أن قـــرار الاتهـــام المعد مـــن قبل نيابـــة الأحداث لم يكن بنـــاءً على أدّلـــة كافية ”.
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         وأفـــادّ محامـــون وأخصائييـــن اجتماعييـــن أن القصـــور فـــي التكييـــف القانونـــي لقضايـــا الأحـــداث 
أو التصـــرف بهـــا يرتبـــط بتجاهـــل نيابـــات الأحـــداث للتقييم الاجتماعي والنفســـي الشَـــامل قبـــل إصدار أي 
قـــرارات اتهـــام، وعدم اكتراثها بتوصيات الأخصائي الاجتماعي المســـتندة للبحـــث الاجتماعي الذي يجريه 
الأخصائـــي للحـــدث ، أو اعتمادّها على تقارير اجتماعية ســـطحية. في حين عـــزى البعض عدم تقيد نيابات 
الأحـــداث بإجـــراء تقييـــم اجتماعـــي شـــامل للحـــدث إلـــى نقـــص الأخصائييـــن الاجتماعييـــن، وضغـــط قضايا 

الأحـــداث مـــا يحـــد مـــن قـــدرة النيابة علـــى تقييم ظـــروف الحدث بشَـــكل كامل 13.

ثالثًا: مرحلة المحاكمة

           ينـــص قانـــون رعايـــة الأحـــداث علـــى أن تُتبـــع أمـــام محكمـــة الأحداث فـــي جميع الأحـــوال القواعد 
والإجـــراءات المقـــررة فـــي الجرائـــم غيـــر الجســـيمة مـــا لـــم يُنـــص علـــى خلاف ذلـــك، ويســـري ذلـــك علـــى 
المحاكـــم الابتدائيـــة التـــي تباشـــر اختصاصـــات محاكـــم الأحـــداث فـــي المحافظـــات التـــي لا توجـــد فيهـــا 
محاكـــم أحـــداث مختصـــة. ومن المفتـــرض قانونًا أن توفر محكمـــة الأحداث للحدث المتهـــم جميع معايير 
المحاكمـــة العادّلـــة، وأن تحمـــي حقوقه القانونية، وتتقيد بمراعاة ســـنه عند تقدير المســـؤولية، وتعطي 

فـــي أحكامهـــا الأولويـــة للتدابيـــر البديلة عـــن العقوبة الســـالبة للحرية.

ـــا، تطبـــق محاكـــم الأحـــداث إجـــراءات محاكمـــة غيـــر تلـــك المطبقـــة علـــى البالغيـــن من حيث              عمليًّ
الســـرية، وإجـــراء التقييـــم الاجتماعـــي، لكـــن تطبيق بعض هـــذه الضمانات يواجـــه في الممارســـة العملية 
عقبـــات وتحديات مؤسســـية وواقعية مركبة، بينما يشَـــوب بعضها الآخر تجاوزات تفقـــد الإجراء القانوني 

المتبع قيمتـــه الجوهرية. 

        1. تطبيق جزئي لمبدأ المحاكمة العاجلة
           تُظهـــر المعلومـــات التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خلال مقـــابلات الأحـــداث المســـتجيبين الذيـــن 
قُدّمـــوا إلـــى المحاكمـــة ومحاميهم توجهـــا لدى محاكم الأحـــداث لتطبيق مبدأ المحاكمـــة العاجلة كأحد 
أهـــم معاييـــر المحاكمـــة العادّلة والمنصفة للحدث، حيث اســـتغرقت مدة المحاكمة بالنســـبة إلى العديد 
منهم أســـبوعًا إلى أربعة أســـابيع، ولم يتطلب الفصل في بعض القضايا ســـوى جلســـة واحدة. لكن في 

المقابـــل اســـتمرت محاكمـــة عددّ مـــن الأحداث لأكثر من شـــهر والقليل منهم لأشـــهر. 

           يرتبـــط طـــول مـــدة المحاكمـــة رغـــم نطاقـــه الضيق في الممارســـة بنوع القضايا التـــي يحاكم فيها 
الحـــدث خاصـــة قضايـــا القتـــل والســـرقة بالاشـــتراك مـــع آخريـــن. وطبقًـــا لعـــددّ مـــن مســـؤولي دّور رعاية 
الأحـــداث يتســـبب عـــدم اســـتكمال الملفـــات القضائيـــة، وضعـــف التواصـــل المباشـــر مـــع بعـــض الجهات 
القضائيـــة كالنيابـــة، وقلـــة المواردّ المخصصة لنقل الأحـــداث في المواعيد المحددّة للجلســـات في تأخير 

المحاكمـــة أو إطالـــة مدة الجلســـات .
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            “نعجـــز عـــن توفيـــر وقـــودّ بـــاص النقـــل أو تكاليـــف إصلاحـــه مما يـــؤدّي غالبًا إلى تأجيل الجلســـات 
ويربـــك العمل المشَـــترك بين الـــدار والمحكمـــة والنيابة ”.

         وتحـــدّث عـــددّ مـــن مســـؤولي دّور رعايـــة الأحـــداث عـــن وجـــودّ صعوبـــات أمنيـــة تعيـــق إجـــراءات 
المحاكمـــة العاجلـــة للحـــدث مثـــل عـــدم توفـــر عناصر حراســـة أمنيـــة كافيـــة لنقل الأحـــداث من الـــدار إلى 
قاعـــة المحكمـــة، ويقول أحد مســـؤولي دّور الرعاية: “ليس لدى الدار ســـوى حـــارس واحد لمرافقة الباص 
المخصـــص لنقـــل الأحداث إلى المحكمـــة، وفي بعض المرات ننقل ٧ أحداث إلـــى المحكمة دّفعة واحدة 

فكيـــف سنســـيطر عليهم بحـــارس واحد؟ ”. 

            فـــي بعـــض المحافظـــات تظهـــر مجموعـــة خاصـــة مـــن العوامـــل التـــي تتســـبب فـــي تأخيـــر فصـــل 
محاكـــم الأحـــداث فـــي قضايـــا الأحـــداث، كالتراكـــم فـــي القضايـــا المرفوعـــة أمـــام محاكم الأحـــداث في 
محافظـــة مـــأرب بســـبب الزيـــادّة الهائلة في أعـــدادّ الأحداث النازحيـــن أثناء النزاع وتكدســـهم في مناطق 
نـــزوح مكتظـــة . إضافـــة إلـــى عوامـــل أخـــرى ذات صلـــة بطبيعـــة الإجـــراءات القانونيـــة الخاصـــة لمحاكمـــة 
الأحـــداث، فإنجـــاز التقاريـــر الاجتماعيـــة التـــي يجـــب تقديمها لقاضـــي الأحداث كـــي يُقّدر التدبيـــر أو الحكم 
المناســـب بموجبـــه قـــد يتطلـــب وقتًـــا. ويمكـــن لبعض الجوانـــب الإجرائيـــة كعـــدم توفـــر الأوراق الثبوتية 
للطفـــل الحـــدث أن تتســـبب في تأخيـــر المحاكمة. كما تشَـــكل الجرائم التي يرتكبها أحداث بالاشـــتراك مع 
ـــا لتعطيـــل مبـــدأ المحاكمة العاجلة، إذ يمكـــن أن يظل الحدث رهـــن المحاكمة أمام  بالغيـــن مصـــدرًا إضافيًّ
محكمـــة الأحـــداث لفتـــرات متفاوتـــة في انتظار ما تســـفر عنه إجـــراءات مســـار التقاضي الخاصة بشَـــركائه 

البالغيـــن في المحاكـــم العادّية . 

          وعلـــى أيـــة حـــال، يشَـــكل بـــطء إجـــراءات التقاضـــي وتأخـــر جلســـات المحاكمـــة بصـــرف النظـــر عـــن 
أســـباب حدوثـــه، انتهـــاكًا لحـــق الحـــدث فـــي المحاكمـــة العاجلـــة طبقـــا للقانـــون، ويترتب على ذلـــك بقاء 
الحـــدث لمـــدة أطـــول في دّار الرعاية رهـــن المحاكمة. لكن عواقب هذا الانتهاك تظهر بشَـــكل فادّح في 
حالـــة الأحـــداث المحتجزيـــن رهـــن المحاكمـــة في أماكن احتجـــاز ومؤسســـات عقابية غير ملائمـــة للاحتجاز 

وبعضهـــا غير خاضـــع للرقابـــة القضائية. 

            الحـــدث ع. م. غ. أ. محافظـــة إب،13عامًـــا، متهـــم بقضيـــة قتل، اســـتمرت محاكمته ســـنة وســـبعة 
أشـــهر احتجز خلالها في الســـجن المركزي. وقضى الحدث ص. ف. ع .ا ، 13 عامًا، مأرب ســـتة أشـــهر في 
ســـجن الأحـــداث بمـــأرب رهـــن المحاكمة فـــي قضية ســـرقة واعتـــداء على عـــدة أطفال بالضـــرب، ويقول 
الحـــدث الـــذي صـــدر بحقه حكمًا بالإدّانة والســـجن في مؤسســـة إصلاحية (ســـجن) لمدة ثلاث ســـنوات: 
“خلال فتـــرة المحاكمـــة كانت الجلســـات تتأخر أحيانًا .. وكانوا يخبروننـــا أن القاضي أو عضو النيابة لم يحضر 

أو أن الســـيارات التي تنقلنا للمحكمة لم تأت”.
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        2. قصور في تمكين حق الدفاع
            غالبًـــا مـــا تتقيـــد محاكـــم الأحـــداث بتمكين محامـــي الحدث من حضور جلســـات المحاكمة، إضافة 
إلـــى وليـــه أو مـــن يقـــوم مقامـــه مراعـــاة لحالـــة الحـــدث النفســـية، ولمعرفـــة تفاصيل مهمة عـــن ظروف 
الحـــدث المتهـــم تســـاعد فـــي الوصـــول إلـــى الحقيقـــة. غير أن أبـــرز الصعوبـــات التـــي تواجـــه تطبيق هذه 
الضمانـــة - كمـــا يشَـــرحها أحـــد المحاميـــن - هي فـــي “ تعنت بعـــض الكتبة فـــي تصوير الملـــف أو محاضر 

الجلســـات إلّا بعـــد قيامنـــا بدفـــع مبالـــغ ماليـــة لهـــم ... وهذا يـــؤدّي إلى عرقلـــة عملنا بشَـــكل كبير ”. 

           مـــن جهـــة ثانيـــة، يتأثـــر دّور المحاميـــن فـــي الدفـــاع عـــن الحـــدث المتهـــم خلال مرحلـــة المحاكمـــة 
ا  بضعـــف نظـــام العـــون القضائـــي مـــا يجعـــل حـــق الدفاع الـــذي يؤدّيـــه المحامـــي أمـــام المحكمة شـــكليًّ
فـــي بعـــض الأحيـــان . نظريـــا تتولـــى اللجنـــة الفنيـــة بـــوزارة العـــدل ومكتـــب إدّارة الحالـــة بـــوزارة التأمينات 
والشَـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل تقديـــم المســـاعدة القانونية في قضايـــا الأحداث من خلال نظـــام إدّارة 
الحالـــة، حيـــث تتـــم إحالة الأحداث الذيـــن يحتاجون للعون القانونـــي إلى مقدمي خدمـــات العون القانوني 
الذيـــن بدورهـــم يكلفـــون أحـــد محاميهـــم بالدفـــاع عـــن الحـــدث، لكن الجهـــات المعنيـــة بتقديـــم خدمات 
العـــون القضائـــي للأحداث لم تعد تســـتجيب لإحـــالات وطلبات العون القضائي إلا بشَـــكل محدودّ نتيجة 
ا محامو أحداث لديهم تعاقدات مباشـــرة مـــع وزارة العدل  مشَـــكلات التمويـــل. وفي الســـياق ذاته، شـــكًّ
مـــن انقطـــاع مرتباتهـــم، الأمـــر الـــذي يحد مـــن قدرتهم علـــى متابعـــة قضايا الأحـــداث المنتدبـــون للدفاع 
عنهـــم. فقـــد أشـــارت محامية أحداث بعدن إلـــى انقطاع المخصصات الشَـــهرية لمحامي الأحـــداث قائلة: 
”يتـــم التعاقـــد معنا لبعض الأشـــهر في الســـنة وباقي الأشـــهر نعمل بشَـــكل طوعـــي “. وتحدث محامي 
أحـــداث بتعـــز (التعزيـــة) عـــن تقاعـــس وزارة العدل عن دّفـــع رواتب المحاميـــن بصورة دّوريـــة وفقا للعقودّ 

الموقعـــة معها .  

        3. تأثير محدود لتقارير الخبراء الاجتماعيين في منطوق الأحكام
           يُعّـــد وجـــودّ خبيريـــن اجتماعييـــن لمعاونة قاضي محكمة الأحداث ضمانة أساســـية للعدالة وحماية 
حقـــوق الحـــدث المتهـــم خلال مرحلـــة المحاكمـــة، حيـــث يتولـــى الخبيـــران دّراســـة حالـــة الحـــدث المتهـــم 
وإعـــدادّ تقريـــر شـــامل عن ظروفه الأســـرية والتعليميـــة والنفســـية، والعوامل التي أدّت إلـــى وقوعه في 
تمـــاس مـــع القانون كالوضـــع الاقتصادّي، ومســـتوى التعليم، والضغوط الاجتماعيـــة للتخفيف من دّرجة 
المســـؤولية الأخلاقيـــة والقانونيـــة للطفـــل. كمـــا يقومـــان بالنـــزول الميدانـــي للجلـــوس مع الحـــدث رهن 
المحاكمـــة فـــي دّار الرعاية، واللقاء بأســـرته وبالأخصائيين الاجتماعيين في الـــدار ليخلصا من كل ذلك إلى 
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إعـــدادّ تقريـــر اجتماعـــي شـــامل عن حالـــة الحدث ينطـــوي على توصيـــات لقاضي الأحداث بشَـــأن ما يقرره 
مـــن تدبيـــر أو عقوبـــة علـــى الحدث. ومن الناحية الشَـــكلية يعـــد تقرير الخبيـــر الاجتماعي إجـــراءً ملزمًا حيث 
يوجـــب القانـــون علـــى قاضي محكمـــة الأحداث عدم النطق بالحكم إلا بعد ســـماعه ومناقشَـــته، أما من 
ناحيـــة المضمـــون فـــإن لتقريـــر الخبيـــر الاجتماعـــي صفة استشَـــارية إذ يقـــع اختيـــار التدبير الملائـــم للحدث 

المتهـــم على عاتـــق القاضي وحده.  

           فـــي الممارســـة العمليـــة تتقيـــد محاكـــم الأحـــداث فـــي الغالـــب بطلـــب إجـــراء البحـــث الاجتماعـــي 
ومناقشَـــته قبـــل إصـــدار الحكـــم علـــى الحدث المدان اتســـاقًا مـــع القانون، خاصـــة في القضايا الجســـيمة 
“ بينمـــا يُغفـــل أو يُختصـــر في حـــالات أخرى بســـبب نقص الأخصائييـــن الاجتماعيين أو ضعـــف الإمكانيات 
المؤسســـية، ممـــا ينعكـــس علـــى جـــودّة العدالـــة المقدّمـــة للحـــدث ”. كمـــا لا تنعقـــد جلســـات محاكمة 
الأحـــداث فـــي المحاكم المختصة بالأحداث إلا بحضور الخبير الاجتماعي كشَـــرط لصحـــة المحاكمة. وأكد 
أغلـــب محامـــو الأحـــداث والخبـــراء الاجتماعييـــن الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم احترام محاكـــم الأحـــداث لهاتين 
الضمانتيـــن، لكـــن مـــع تفـــاوت فـــي الآراء بشَـــأن فاعليـــة دّور الخبيـــر الاجتماعـــي ومـــدى تأثيـــر تقريره في 

التدابيـــر التـــي يتخذهـــا القاضي بحـــق الحدث المحكـــوم عليه.

            فـــي الشَـــق الأول (فاعليـــة دّور الخبيـــر الاجتماعـــي) يغلـــب علـــى إفـــادّات محامـــي الأحداث الذين 
تمـــت مقابلتهـــم التقييم الإيجابي لدور الخبـــراء الاجتماعيين خلال مرحلة المحاكمـــة، خاصة لجهة الحضور 
المنتظـــم لجلســـات المحاكمـــة، والتزامهم بإعـــدادّ تقارير الدراســـة الاجتماعية عن الحـــدث المتهم. وفيما 
عـــدى عـــددّ قليـــل مـــن المحامين الذين أشـــاروا إلـــى دّور روتيني وســـطحي للخبير الاجتماعـــي في قضايا 
الأحـــداث ، تحـــدث أكثريـــة المحاميـــن عـــن دّور فاعـــل قام بـــه الخبير الاجتماعـــي في قضايا أحـــداث قاموا 
بـــدور الدفـــاع فيهـــا. وعلـــى ســـبيل المثال، يصـــف أحـــد المحاميـــن دّور الخبيريـــن الاجتماعيين فـــي قضية 
ا.. خصوصـــا وأن الحدث لـــم يكن والده موجودًّا فكانـــوا يقومون بدور  الحـــدث ع . م. أ . أ بأنـــه “ممتـــاز جـــدًّ
ا ”. واعتبر محامٍ آخر في محافظة  الأســـرة بالنســـبة له، ويلتقون به قبل وبعد الجلســـات ويهيئونه نفســـيًّ
ـــا وفعالًا “أعدوا للمحكمة تقريـــرًا مفصلًا عن وضع الطفل  تعـــز (التعزيـــة) دّور الخبيريـــن الاجتماعيين إيجابيًّ
الحـــدث ورفاقـــه.. لقـــد كان لهـــم دّور فاعـــل مـــن خلال التزامهـــم بمواعيد الجلســـات لضمان حســـن ســـير 
العدالـــة وســـرعة البـــت فـــي القضيـــة مـــن قبـــل القاضـــي المختص، كمـــا أن حضورهـــم بعث لـــدى الطفل 

الحـــدث ورفقائـــه روح الطمأنينـــة ”. وقـــال محـــام ثالث من محافظة عـــدن متحدثًا عـــن دّور الخبيرين 
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الاجتماعييـــن فـــي قضية الحدث م.أ “جلســـوا مع الحدث ومع ذويه وتمت دّراســـة حالة الحدث النفســـية 
والاجتماعيـــة والصحية، واجتهدوا لمعرفة الأســـباب والمســـببات التي جعلت الحـــدث يقدم على ارتكاب 
الجـــرم... ”. وأكـــدت إحـــدى المحاميـــات فـــي محافظـــة مـــأرب أن حضـــور الخبـــراء الاجتماعييـــن جلســـات 

ا في ســـير المحاكمة بالشَـــكل الصحيح “. المحاكمـــة ”شـــكّل ضابطًـــا قويًّ

           بطبيعـــة الحـــال لا يخلـــو الأمـــر من صعوبات وعوائق قانونية ومؤسســـية من دّاخل البيئة القضائية 
نفســـها تؤثـــر علـــى أدّوار الخبراء الاجتماعيين، وفي هـــذا الخصوص تحدث أحد الخبراء عـــن “معاناة الخبراء 
الاجتماعيـــون مـــن محدودّيـــة الصلاحيـــات العمليـــة أثنـــاء مراحـــل التحقيـــق والمحاكمة، وعدم إشـــراكهم 
فـــي وقـــت مبكـــر مـــن الإجـــراءات، الأمر الذي يقلـــل من فاعليـــة تدخلهـــم.. ”. وأضاف “الجهـــات القضائية 
والأمنيـــة والاجتماعيـــة لا تتعامـــل دّائمـــاً مـــع الخبيـــر الاجتماعـــي كشَـــريك أساســـي في تحقيـــق العدالة 
الإصلاحيـــة، بـــل كعنصـــر ثانـــوي مكمـــل للإجـــراءات. ويضـــاف إلـــى ذلـــك محدودّيـــة الوعـــي المجتمعـــي 
والمؤسســـي بأهميـــة الـــدور الاجتماعـــي للخبراء فـــي معالجة قضايا الأحـــداث”.  في بعـــض الأحيان يبلغ 
ا ليقتصر دّوره  هـــذا التأثيـــر مـــداه مضفيًا علـــى دّور الخبيـــر الاجتماعي في مرحلـــة المحاكمة طابعًا شـــكليًّ
علـــى “التوقيـــع علـــى محاضـــر الجلســـات أو تقديم تقرير ســـطحي لا يســـتند إلى دّراســـة لحالـــة الحدث ما 

ينـــزع عـــن هـــذا الدور محتـــواه الإصلاحـــي ويحوله إلى مجردّ اســـتكمال لإجـــراءات ”. 

            وفيمـــا يتعلـــق بتأثيـــر التقاريـــر الاجتماعيـــة فـــي منطوق الأحكام القضائية فـــإن ذلك يتوقف طبقًا 
لإفـــادّات عـــددّ مـــن الخبـــراء الاجتماعييـــن على نـــوع القضيـــة، وقناعـــة قاضي الأحـــداث بتوصيـــات الخبير 
الاجتماعـــي، يقـــول أحـــد الخبراء: “في بعض القضايـــا يعتمد القاضي على التقريـــر الاجتماعي باعتباره أدّاة 
مســـاعدة في فهم شـــخصية الحدث وظروفه الاجتماعية والنفســـية، ويأخذ بالتوصيات المتعلقة باختيار 
التدبيـــر الإصلاحـــي أو البديـــل المناســـب للعقوبـــة. إلا أن هنـــاك حـــالات أخرى يُنظـــر فيها إلى تقريـــر الخبير 
ا للحكـــم، خاصة في ظل ضغـــط القضايا  الاجتماعـــي علـــى أنـــه إجراء شـــكلي أكثـــر من كونه مرجعًا أساســـيًّ
أو غيـــاب القناعـــة الكاملـــة بـــدور العمل الاجتماعـــي دّاخل المنظومـــة القضائية ”. مـــن جهتهم ذكر بعض 
قضـــاة الأحـــداث أن “معظم أحـــكام القضاء تتوافق مع مـــا وصل إليه الخبـــراء الاجتماعيين إلّا في حالات 
نـــادّرة ”.  وأكـــد قاضـــي أحـــداث أن أحـــكام محاكـــم الأحـــداث المختصـــة لا تخرج فـــي العادّة عمـــا يردّ في 

تقاريـــر الخبـــراء الاجتماعيين إلا لأســـباب مستســـاغة يوضحها القاضي عند مناقشَـــته للتقرير . 
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            مـــن الواضـــح وجـــودّ تفـــاوت فـــي تأثيـــر التقاريـــر الاجتماعيـــة علـــى قـــرارات قضاة الأحـــداث، ويرجع 
ذلـــك بـــرأي خبـــراء اجتماعييـــن إلى عجز بعـــض الخبراء عن إعـــدادّ تقاريـــر احترافية بلغة تظهـــر معرفة كافية 
ا فـــي الخدمـــة الاجتماعية بإعـــدادّ تقاريـــر مختصرة أو  بالقانـــون، أو قيـــام أشـــخاص غيـــر مختصيـــن أكادّيميًّ
ضعيفـــة مـــا يفقدها القدرة على التأثير المقصـــودّ.. ”عندما يكون تقرير الخبير الاجتماعي ضعيفًا فإن ذلك 
يصّعـــب علـــى القاضـــي المهمـــة فيلتفـــت عنه في بنـــاء حكمه ”. ولاحظ قاضـــي أحداث أن تشَـــابه التقارير 
الاجتماعيـــة خاصـــة فـــي قضايـــا كالســـرقات نتيجـــة تطابق الدوافـــع والظـــروف الاقتصادّيـــة والاجتماعية 
ا ولا يضيف  التـــي أدّت بالحـــدث إلـــى ارتكابها كالفقر، والتفكك الأســـري، يجعـــل التقرير الاجتماعـــي نمطيًّ
لمعرفـــة قاضـــي الأحـــداث بالحالـــة إلا القـــدر اليســـير مـــن المعرفـــة الاجتماعيـــة التـــي يجدر بـــه أخذها في 
الحســـبان عنـــد اتخـــاذه قـــرار الحكـــم على الحـــدث ، وربما يعـــودّ ذلك إلـــى انعـــدام الإمكانيـــات التمويلية 
لتنفيـــذ الخبـــراء الاجتماعيين النزول الميداني لجمع المعلومات عن الحدث وســـياقه الاجتماعي الشَـــامل. 

           فـــي الواقـــع، يتقاضـــى الخبـــراء الاجتماعيون مخصصات شـــهرية ضئيلة للغاية لا يتجاوز في معظم 
الأحـــوال 17000 ريـــال يمنـــي أي أقـــل من 40 دّولار، ولا يحصلـــون على بدلات للتنقل والنـــزول الميداني 
لإعـــدادّ التقاريـــر الاجتماعيـــة، ونتيجـــة لذلـــك يكتفـــي البعـــض بإعـــدادّ تقارير مكتبيـــة معتمدًا علـــى خبراته 

الســـابقة وبعـــض المعلومـــات الحيـــة التي يحصـــل عليها من مقابلـــة الحدث في قاعـــة المحكمة . 

           مـــن جهـــة ثانيـــة، أوضـــح خبـــراء نفســـيون عـــدم كفايـــة التقريـــر الاجتماعـــي وحـــده فـــي مســـاعدة 
قاضـــي الأحـــداث علـــى تقديـــر مســـؤولية الحدث، فثّـــم أمور ”باطنيـــة“ غير الظـــروف الاجتماعيـــة للحدث 
لا يســـتطيع التقريـــر الاجتماعـــي الكشَـــف عنهـــا، كالاضطرابات والمشَـــكلات النفســـية التـــي يعاني منها 
الحـــدث وقدرتـــه علـــى تمييز الفعل الجرمـــي، وهي أمور تســـتدعي تدخل أخصائيين نفســـيين ذوي كفاءة 
عاليـــة، وإغفالهـــا يجعـــل التقريـــر الاجتماعي قاصـــرًا عن تصوير الوضع النفســـي للحدث عنـــد ارتكابه الفعل 

أو الجنـــوح المجـــرّم قانونًـــا، ولا يســـاعد قاضـــي الأحداث علـــى اتخاذ التدبير المناســـب .
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        4. نطاق محدودة للتدابير البديلة وتدني فعالية الأحكام الإصلاحية 
            تميـــل محاكـــم الأحـــداث لتطبيـــق تدابيـــر بديلـــة عـــن العقوبـــة في القضايـــا غير الجســـيمة ;التوبيخ 
وتســـليم الحـــدث إلـــى أحـــد أبويـــه أو إلى من لـــه الولايـــة أو الوصاية عليـــه للمحافظة عليـــه وتربيته. وفي 
قضايـــا أخـــرى، مثـــل قضايـــا التســـول يُصـــدر الحكـــم مع وقـــف التنفيـــذ أحيانًا، بهـــدف منح الحـــدث فرصة 

للإصلاح دّون ســـلب حريتـــه، مـــع تحذيـــره من تكـــرار الفعل .

            وتـــكادّ أحـــكام قضـــاء الأحـــداث تخلـــو تمامًـــا مـــن تدابيـــر بديلـــة أخـــرى كالإلحاق بالتدريـــب المهني 
أو الخدمـــة المجتمعيـــة العامـــة أو وضـــع الحـــدث المـــدان تحـــت الاختبـــار القضائـــي، لعـــدم قابليـــة هـــذه 
التدابيـــر للتطبيـــق العملـــي في ظروف النزاع بســـبب نقص المواردّ المالية، وندرة برامـــج التأهيل والتعليم 
والتدريـــب المهنـــي، وقلـــة المراقبيـــن الاجتماعييـــن المختصين بمراقبة ســـلوك الحدث أثناء فتـــرة الاختبار 
القضائـــي . يضـــاف إلـــى ذلـــك التدبير الخاص بإحالـــة الحدث إلى مصحة نفســـية إذا كانت حالته تســـتدعي 
ذلـــك، حيـــث يصعب علـــى قاضي الأحداث اتخاذ مثل هـــذا التدبير لمعرفته بعدم وجودّ مصحات نفســـية 
ملائمـــة لاحتياجـــات الحـــدث، فيكتفـــي في أفضـــل الأحـــوال بتضمين الحكـــم توصية بعـــرض الحدث على 
طبيـــب نفســـي . وفـــي بعض الحـــالات يضطر قضاة أحـــداث للحكم ببدائـــل أخرى غير إصلاحيـــة رغم عدم 
قناعتهـــم الكاملـــة بهـــا كتســـليم الحـــدث المدان للأســـرة رغم عـــدم أهليتهـــا لإصلاحه، يقـــول أحد قضاة 
الأحـــداث: “أحيانًـــا يكـــون الحكـــم بالتســـليم إلـــى الأســـرة قاســـيًا علـــى القاضـــي عندمـــا تكون الأســـرة غير 

مؤهلـــة لرعايـــة الحـــدث أو مفككـــة أو تعانـــي من العـــوز والفقر الشَـــديد.. لكن لا خيـــار آخر ”.

            ونتيجـــة للوضـــع الـــذي تشَـــهده دّور رعايـــة الأحـــداث يتفادّى قضاة الأحداث قـــدر الإمكان الحكم 
بالإيـــداع فـــي دّار رعايـــة الأحـــداث، يقـــول قاضي أحـــداث بمحافظة إب: “فـــي دّار رعاية الأحـــداث لا يوجد 
مـــا يأكلـــون ومـــا يشَـــربون، الاعتمادّ المالـــي رُفع عنهـــم فأصبحوا يبحثون لهـــم من المطاعـــم عن طعام، 
فعندمـــا أودّع حدثًـــا فـــي الـــدار وعقوبتـــه طويلة فكأنـــي أعذبه ”. ويقـــول قاضي أحداث آخـــر في صنعاء: 
” دّور الرعايـــة تفتقـــر إلـــى القـــدرة على إطعـــام الحدث فكيف لي كقـــاض أن أحكم بإيـــداع الحدث فيها “.

            ويشَـــكل عـــدم وجـــودّ دّور رعايـــة خاصـــة بالفتيـــات الأحـــداث تحـــدٍّ كبيـــر أمـــام قضـــاة الأحـــداث، إذ 
يضطـــر القضـــاء فـــي بعض الحالات إلـــى الإفراج عنهن لعدم توفـــر مكان لإيداعهن، وهـــو ما يضعف من 

فاعليـــة المســـاءلة ويحد من خيـــارات المحكمة .
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            إن انعـــدام البدائـــل المؤسســـية وقلـــة برامج الرعاية يضيـــق الخيارات المتاحة أمام قاضي الأحداث 
ويجعـــل إمكانيـــة إصلاح الحـــدث أمـــرًا فـــي غايـــة الصعوبـــة، ويضعـــف فعاليـــة العدالـــة الإصلاحيـــة بصفة 
عامـــة ، يقـــول قاضـــي أحـــداث: “عوضًا عن الحكم بإيـــداع الحدث في دّار رعاية بدون أكل أو شـــرب أكتفي 

بالمـــدة، وبعدهـــا بأســـبوعين أو ثلاثـــة وقد الحدث عندي مـــرة ثانية ”.

            مـــن الناحيـــة الفعليـــة يغلـــب علـــى الأحـــكام بالإيداع في دّور الرعاية قصر المدة واحتســـاب المدة 
التـــي قضاهـــا الحـــدث المحكـــوم في الـــدار أثناء فتـــرة التحقيـــق والمحاكمـــة، ويميل قضاة الأحـــداث إلى 
التوســـع فـــي بعـــض البدائل الأخرى الممكن تطبيقها كالتوبيخ والتســـليم إلى الأســـرة. وتظهر معلومات 
إحصائيـــة حصلـــت عليها الدراســـة محدودّية أعدادّ الأحـــداث المحكومين بالإيداع في دّور الرعاية اتســـاقًا  
مـــع إفـــادّات قضـــاة أحـــداث حـــول محدودّية اســـتخدام محاكـــم الأحداث لهـــذا التدبير الإصلاحي بســـبب 
مـــا تشَـــهده دّور الرعايـــة من أوضـــاع كارثية، فعددّ المحكوميـــن بالإيداع في دّار الرعايـــة (بنين) بمحافظة 
مـــأرب 8 أحـــداث مـــن بيـــن 25 حدثًـــا يقيمـــون فـــي الـــدار أثناء إجـــراء الدراســـة .  وفـــي حضرمـــوت/ المكلا 
كان عـــددّ المحكوميـــن 6 مـــن بيـــن 10 ، وفـــي دّار الرعايـــة بتعـــز (الجـــزء الواقـــع تحـــت ســـيطرة أنصـــار الله 
”الحوثييـــن“) بلـــغ عددّ الأحداث المودّعيـــن في الدار 8 منهم حدث واحد فقط محكـــوم بالإيداع والبقية 
رهـــن التحقيـــق أو المحاكمـــة . وفي دّار رعاية وتأهيـــل الأحداث بعدن 8 أحداث ذكـــورًا المحكومين منهم 
بالإيـــداع 2 فقـــط . ورغـــم أن هـــذه الأرقـــام متغيـــرة باســـتمرار لكنها تشَـــير بوجه عـــام إلى قلة اســـتخدام 

تدبيـــر الإيـــداع فـــي دّور الرعاية من قبل قضـــاة الأحداث.  

            مـــن جهـــة ثانيـــة، تُعـــزز محدودّية اســـتخدام تدبيـــر الإيداع عند اقترانها بقلة التدابيـــر البديلة القابلة 
للتطبيـــق فـــي ظـــروف النزاع، مـــن احتمال لجوء قضـــاء الأحداث إلى اســـتخدام العقوبات الســـالبة للحرية 
فـــي المؤسســـات العقابية (الســـجن) في قضايا أحـــداث، ورغم عدم توفر معلومات تؤكـــد هذا النهج إلا 
أن بعض الإفادّات التي أدّلى بها مســـتجيبون للدراســـة تجعل من غير الممكن اســـتبعادّ ذلك ولو بشَـــكل 
جزئـــي. فـــي حضرمـــوت أفـــادّ قاض بـــأن “اللجـــوء إلى الحبـــس ما زال شـــائعًا وذلـــك نتيجة ضعـــف البدائل 
المؤسســـية وقلـــة برامـــج الرعايـــة ”. وفـــي مأرب قـــال عضو نيابة أحـــداث: “غالبـــا ما تســـتخدم العقوبات 
الســـالبة للحريـــة كخيـــار رئيـــس في قضايا الأحداث بســـبب نقـــص المواردّ، وضعـــف المتابعـــة المجتمعية، 

وعـــدم توفـــر برامـــج إصلاحية متكاملـــة  “. وفي عدن “تســـعى محاكم الأحـــداث إلى إعطاء
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الأولويـــة للتدابيـــر البديلـــة ولا يُلجـــأ إلـــى ســـلب الحريـــة إلا كـــملاذ أخيـــر، والأولويـــة موجـــودّة فـــي النص 
القانونـــي، لكنهـــا غيـــر مفعّلـــة بالكامل في الواقع العملـــي، مما يحد من الأثر الإصلاحـــي لأحكام محاكم 
الأحـــداث ”. وفـــي محافظـــات أخـــرى تعكس إفادّات قضـــاة ووكلاء نيابـــات أحداث مؤشـــرات على واقع 
مجـــاف لجوهـــر العدالـــة الإصلاحية.. “بالنســـبة لي لـــم أرَ منذ بداية العـــام  2025 اتخـــاذ أي تدابير للحدث 
غيـــر العقوبـــة الســـالبة للحريـــة أمـــا ســـابقًا لهـــذا التاريـــخ لا أعلـــم ”. وفـــي تعـــز يؤكـــد قاضـــي أحـــداث بتعز 
(التعزيـــة) أن: “معظـــم الأحـــكام التـــي تصـــدر مـــن قبل قاضي الأحـــداث تتمثـــل بالعقوبات الســـالبة بحيث 

يتـــم تطبيـــق النـــص القانونـــي لـــكل جريمة بحق الأحـــداث ولم يســـبق أن تـــم الحكم بتدبيـــر بديل ”.

            وفيمـــا يـــرى البعـــض أن قضـــاء الأحـــداث في اليمن يعاني من ”عقيـــدة جنائية“ تميل للعقاب بدلًا 
مـــن التأهيـــل ، يذكـــر آخرون أن إصدار أحكام بعقوبات ســـالبة في مؤسســـات عقابية علـــى أحداث مدانين 
بجرائـــم قـــد يكـــون ضـــرورة لحفظ سلامـــة المجتمع في بعض الحـــالات “ مثل جرائم القتـــل أو الاغتصاب، 
حيـــث لا يكـــون مـــن الممكن تطبيـــق التدابير البديلة، نظـــرًا لخطورة الفعـــل وطبيعة الجريمـــة، إضافة إلى 
رفـــض الضحايـــا وذويهـــم اللجـــوء إلـــى الصلـــح أو التســـوية، وفـــي هـــذه الحـــالات، تضطـــر المحكمـــة إلى 
تطبيـــق العقوبـــات أو التدابيـــر الســـالبة للحرية وفقـــا لما يقرره القانـــون ”، مع ملاحظة أن أحـــكام القضاء 

تأخـــذ فـــي الاعتبـــار المـــدة التي قضاها الحـــدث محتجزًا ضمن مـــدة العقوبة الســـالبة للحرية.

رابعًا: مرحلة تنفيذ التدبير الإصلاحي

            تهـــدف هـــذه المرحلـــة إلـــى تعديـــل ســـلوك الحدث المـــدان وتأهيله وإعادّة دّمجـــه في المجتمع 
لمنعـــه مـــن ارتـــكاب جرائـــم أخـــرى، وتعمـــل دّور الرعايـــة والتوجيـــه كمؤسســـات حكومية لتنفيـــذ الأحكام 
التـــي تصدرهـــا محاكـــم الأحداث بالإيـــداع كتدبير إصلاحـــي. كما تتولى الـــدور متابعة المواعيـــد القضائية، 
وتقديـــم تقاريـــر دّوريـــة للجهـــات القضائيـــة عن حالة وســـلوك الحـــدث المحكـــوم عليه خلال فتـــرة إقامته 

فـــي الـــدار لتخفيف مـــدة الإيداع أو تطبيـــق تدابير أخرى مناســـبة. 

تبـــدأ إجـــراءات إيـــداع الحـــدث باســـتلام دّار الرعايـــة الاجتماعيـــة الحكم القضائـــي والحدث المحكـــوم عليه 
مـــن منـــدوب المحكمة، والتأكد مـــن اكتمال جميع وثائقه ومراجعة بياناته الشَـــخصية، ثـــم يُفتّش الحدث 
المحكـــوم للتأكـــد من عدم وجودّ أدّوات قد تؤذيه أو تؤذي الآخريـــن، وتحّرز جميع مقتنياته حال وجودّها
فـــي أمانات الدار بموجب محضر رســـمي، ثـــم يقوم الأخصائي الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي (اســـتمارة 
البحث الاجتماعي الأولية) التي تُسّـــجل فيها معلومات وبيانات أولية عن حالة الحدث كخلفيته الأســـرية
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والتعليميـــة والصحيـــة، والظروف التـــي أدّت إلى إيداعه، وبعد ذلك يصّنف الحدث ضمن الفئة المناســـبة 
لـــه دّاخل الدار بحســـب الســـن ونوع الجريمة. وتشَـــمل إجـــراءات الإيـــداع وضع خطة فردّية لإعـــادّة تأهيل 
الحـــدث المـــدان دّاخـــل دّار الرعاية بناءً علـــى احتياجاته (تعليم، تدريب مهني، علاج نفســـي)، والتواصل مع 
أســـرته لإبلاغهـــم بإجـــراءات الإيـــداع وترتيـــب مواعيد الزيـــارة، وأحيانًا تُطلب مشَـــاركة الأســـرة فـــي إعدادّ 

خطة إعـــادّة تأهيل الحـــدث دّاخل الدار.

           غالبًـــا مـــا تكـــون إجـــراءات الإيداع المتبعة في جميع دّور رعايـــة الأحداث متقاربة مع الاختلاف في 
دّقـــة تنفيـــذ محتواهـــا، وبصفة عامة يتأثر التنفيذ بمســـتوى التنســـيق بين الدار والجهـــات القضائية، ونوع 
الصعوبـــات التـــي تواجه الدار في إشـــراك أســـرة الحدث خاصـــة عندما تكون الأســـرة مقيمة في محافظة 

أخـــرى، وتوفر أخصائيين نفســـيين فـــي الدار من عدمه.
ولعل أهم تجاوزات وانتهاكات حقوق الحدث المدان في هذه المرحلة تتمثل في الآتي: 

        1. ضعف الإشراف القضائي وقصور المراجعة الدورية لتدابير الإيداع
            وفق مصلحة الحدث

          قانونًا يجب أن تقوم الجهات القضائية بالتفتيش الدوري على دّور الرعاية للتأكد من سلامة                
          إجراءات الإيداع وحسن معاملة الأحداث ومدى توفر الخدمات التأهيلية، غير أن هذا 

          الدور الرقابي ضعيف في الواقع أو مطبق بشَكل جزئي وغير منتظم. ويندرج ضمن مهام 
          الإشراف القضائي المراجعة الدورية لتدابير الإيداع وفق مصلحة الحدث وفقًا لما تتضمنه 

          التقارير الاجتماعية التي ترفعها الدار إلى المحكمة عن سلوك الحدث دّاخل الدار، وهي تقارير 
          تقيّم مدى استجابة الحدث لبرامج التأهيل المتاحة له دّاخل الدار، وانضباطه في البرامج 

          اليومية وعلاقاته مع أقرانه ومدى استعدادّه النفسي للاندماج في المجتمع مجددًّا، وتُضم 
          نسخة من هذه التقارير إلى ملف الحدث، متضمنة التوصية بتشَديد التدبير المحكوم به على 

          الحدث في حال لم يكن مجديًا، أو إنهاء التدبير في حال أظهر التقرير سلوكًا إيجابيًا للحدث 
          كالتوصية بالإفراج المشَروط، أو استبدال العقوبة بتدبير أقل، أو تسليم الحدث لأسرته بضمانات.

          في هذا الجانب، أكد مســـؤولو دّور الرعاية الذين تمت مقابلتهم التزام الدور برفع التقارير الدورية 
إلـــى المحاكـــم عـــن حالة الحدث وســـلوكه ومدى اســـتجابته للتدابيـــر، لكنها قليلة الأثر فـــي الواقع. تقول 
مســـؤولة فـــي دّار الرعايـــة الاجتماعيـــة بالمكلا: “هنـــاك تباين بين ما تقـــرره الدار في تقاريرهـــا الاجتماعية 
وبيـــن قـــرارات المحكمـــة، فقـــد توصي الدار بإفراج مبكر لتحســـن ســـلوك الحـــدث لكن بـــطء المحاكمة أو 

157غيـــاب القاضـــي عن حضور الجلســـات أو الاضرابـــات القضائية أو حتى الإجـــازات القضائية يعيق ذلك ”. 
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وتضيـــف: “يقضـــي الحـــدث مـــدة محكوميته كاملة ولا يـــؤدّي التقرير الإيجابي بالضـــرورة إلى إنقاص مدة 
الحكـــم التـــي صـــدرت.. هنـــاك عدة أســـباب تجعـــل التقرير الإيجابـــي عن الحـــدث المدان المـــودّع في الدار 
لا يترجـــم دّائمًـــا إلـــى إفـــراج مشَـــروط هـــو أن بعض القضـــاة لا يزالـــون ينظرون للإيـــداع بأنـــه عقوبة يجب 

ا ينتهـــي بمجردّ تحقـــق الهدف منه”. اســـتكمالها وليـــس تدبيـــرًا إصلاحيًّ

            وطبقًـــا لإفـــادّة أحـــد الأخصائييـــن الاجتماعييـــن العامليـــن فـــي دّار رعايـــة أحدث لا يوجد ســـوى أثر 
محـــدودّ للتقاريـــر الاجتماعيـــة للـــدار فيما يتخـــذه القاضي مـــن مراجعة للتدبيـــر المحكوم بـــه على الحدث 
المـــدان.. “ أحيانًـــا تســـهم التقاريـــر إيجابًـــا فـــي دّعم توجـــه المحكمة للإفراج عـــن الحدث، فـــي المقابل إذا 
أظهـــر التقريـــر مؤشـــرات ســـلبية عـــن الحدث كعـــدم اســـتجابته أو وضعـــه الاجتماعي أو النفســـي أو عدم 
انضبـــاط فقـــد يؤثـــر ذلك في تشَـــديد الحكم باســـتمرار إيـــداع الحدث في الدار ”. ويشَـــير أخصائـــي آخر إلى 
وجـــودّ “اخـــتلاف فـــي التقدير بيـــن ما نراه نحن مناســـبًا لحالـــة الحدث وبين القـــرار القضائي الصـــادّر بحقه 

في بعـــض الحالات ”.

            وأفـــادّ أغلـــب الأحـــداث الذيـــن أودّعـــوا دّور أحـــداث وتمـــت مقابلتهـــم ســـواء دّاخـــل الـــدور أم بعد 
الإفـــراج بـــأن الإفـــراج عنهـــم حـــدث بعـــد انتهـــاء محكوميتاهـــم، لكـــن هـــذا لا يمنـــع وجـــودّ حـــالات إفراج 
مبكـــر أو تســـليم للأســـرة قبـــل انقضـــاء مـــدة المحكوميـــة لأحـــداث أثبتـــت تقاريـــر دّور رعايـــة تحســـنًا فـــي 
ســـلوكهم دّاخـــل الـــدار، وعلـــى ســـبيل المثـــال، يذكـــر أحـــد المختصيـــن فـــي دّار رعايـــة الأحداث بمـــأرب أن 
حوالـــي 15–%20 مـــن الأحـــداث فـــي الـــدار يســـتفيدون من الإفـــراج المبكر أو التســـليم للأهـــل كجزء من 
التدابيـــر الإصلاحيـــة والإشـــراف الاجتماعـــي . فـــي المقابـــل هنـــاك حالات لأحـــداث انتهـــت محكومياتهم 
ولـــم يتـــم الإفـــراج عنهم، لكـــن في الغالب يرتبط وجودّ هذه الحالات برفض الأســـرة اســـتلام الحدث من 
الـــدار، وهـــي واحـــدة من المشَـــاكل الكبيـــرة التي تواجه دّور الرعاية بســـبب ما تعيشَـــه الأســـر مـــن أوضاع 

متدهورة.  اقتصادّيـــة 

         2. تنفيذ التدبير الإصلاحي في بيئة غير ملبية لاحتياجات الحدث ومستقبله
          ينفذ الأحداث المحكومين تدابير الإيداع في دّور رعاية تعجز في الكثير من الأحوال عن تقديم     

          الخدمات الضرورية كالغذاء المناسب ومياه الشَرب النظيفة والملابس وأغطية النوم، 
          والنظافة والحد الأدّنى من الرعاية الصحية الضرورية، ويمتد هذا الواقع إلى خدمات وبرامج 

          التعليم والتدريب والتأهيل وإعادّة الإدّماج للأحداث دّاخل دّور الرعاية بحسب ما تصوره 
          إفادّات أحداث مقيمين في دّور رعاية متعددّة.
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 “النظام الغذائي هنا بسيط.. مجرد طعام يسد الرمق لكي لا نموت جوعًا.. 
ا ولا توجد فواكه أو أغذية  لا يشعرني بالشبع.. الوجبات مكررة وقليلة جدًّ

متنوعة.. غالبًا ما أشعر بالجوع في المساء لكن لا يوجد من أطلب منه المزيد”.
(الحدث ع . م .ص . ن، ذكر، 13 عام، دّار الرعاية الاجتماعية بالمكلا حضرموت)

“كل يوم يعطونا الرز والمشكل (الطبيخ) دون لحوم نتمنى
تقديم ولو حتى جزء من الدجاج”.

(الحدث م. ص. م. ش، ذكر 13 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب)

“حينما لا يكون هناك طعام فإننا نضطر لأن
نصوم حتى نوفر من عدد الوجبات”.

(الحدث أ.ع. أ. ق. م، ذكر 14 عام، دّار الرعاية والتوجيه تعز – الحوبان)

“أنا ألبس ملابسًا قصيرة ومقطعة.. وأحتاج أيضًا إلى صابون وألعاب
وأكل وماء نظيف لأننا نشرب من الحمامات”.

(الحدث أ. ع. ع. ع. ب، ذكر 13 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب) 

“أحتاج ملابسًا وصابونًا هذا أهم شيء.. عندما يأتي أبي لزيارتي هنا لوحده 
يقوم بالسفر بعشرة ألف ريال ولا يستطيع أن يحضر لي معه ما أريد ويعطيني 

أحيانًا خمسة ألف ريال وأحيانًا ثلاثة ألف ريال”.
(الحدث م. ص. م. ش، ذكر 13 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب)

“أريد أن أحلق شعري فرأسي قد امتلأ بالقمل وبمجرد تحريكه يتساقط مني 
القمل، وأريد ملابسًا فالذي أرتديه أصبح صغيرًا وضيقًا ومقطعًا وأريد صابونًا 

وأريد أهلي فهم لم يأتوا لزيارتي”.
(الحدث خ. م. ح .ع. أ ، ذكر 12 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب)

“لا أتلقى رعاية صحية مناسبة.. فقط حين شعرت مرة بصداع
أعطوني حبة حق الصداع”

(الحدث أ. ع، ذكر 14 عام، دّار رعاية الأحداث تعز المدينة) 

”أريد كرة وملابس رياضية وأكل وماء نظيف“
(الحدث ع. م. غ. أ، ذكر 13 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب)
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“أريد أدوات وألعاب وغسالة وملابس وشاشة، الملابس يالله نحصل من بدلتين
بالعيد .. ولا يوجد سرير ولا فراشات مناسبة، ننام بالأرض وحتى إذا واحد وقع

فيه مرض الإسعافات الأولية لا توجد فما بالك بالأشياء الأخرى”... “ أحتاج إلى 
ملابس وغذاء صحي وجيد وغسالة لتنظيف الملابس”

(الحدث ص . ص . أ . ع، ذكر 12 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب).

”أريد ملابسًا وصابونًا لغسل ملابسي.. وحذاء“
(الحدث ع. أ. ق. ش، ذكر 11 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب).

” أحتاج أدوات رسم، ودورات تدريبية في الرسم، وأحتاج أتعلم القراءة والكتابة“
(الحدث ر. غ. ع.ز، ذكر 15 عام، دّار الرعاية بنين- عدن)

”لا يوجد أي نشاط في الدار سوى طابور وتمارين رياضية واللعب بالكرة أحيانًا“
(الحدث م. ص. م. ش، ذكر 13 عام، دّار رعاية وتوجيه الأحداث بمحافظة إب).

“لم أكتسب أي مهنة أو حرفة خلال وجودي هنا لا يوجد في الدار ورش
لتعليم النجارة أو الميكانيكا أو حتى صيانة الجوالات وهي الأشياء التي

كنت أتمنى تعلمها لكي أعتمد على نفسي عندما أخرج من هنا ..
أقضي أغلب وقتي جالس دون عمل مفيد.”

(الحدث ع . م .ص . ن، ذكر، 13 عام، دّار الرعاية الاجتماعية بالمكلا حضرموت).

“معظم أوقاتنا أنا وزملائي نقضيها داخل الغرف التابعة لنا وأقوم في بعض
الأحيان ببعض الأعمال اليدوية حيث أقوم بتشكيل أساور وخواتم من الخرز”

(الحدث أ.ع. أ. ق. م، ذكر 14 عام، دّار الرعاية والتوجيه تعز – الحوبان).

         3. ضعف الحماية خلال فترة الإيداع
          طبقًا لإفادّات مسؤولين ومختصين في دّور رعاية تمت مقابلتهم تتّبع دّور الرعاية تدابير  

          وآليات متنوعة لحماية الحدث المودّع في الدار من قبيل الفرز العمري للأحداث أثناء النوم 
          بحسب العمر كإجراء وقائي، ونظام المناوبات، والرقابة التقنية بواسطة كاميرات المراقبة، 

          ونظام الشَكاوى والتحقيق الإدّاري، إضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع 
          الأحداث ، وتوعية الحدث عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بحدودّ تصرفهم 
          الشَخصي وحقوقهم دّاخل الدار، وكيفية الدفاع عن أنفسهم عن طريق التبليغ بدلًا من 

          العنف والمشَاجرة .
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            لكـــن لا شـــيء يدعـــو فـــي الواقـــع للوثـــوق بوجـــودّ نظـــام حمايـــة فعـــال يوفـــر للحـــدث بيئـــة آمنة 
ا، أو من  وخاليـــة مـــن الاســـتقواء والتنمـــر والتحرش أو المضايقـــات التي قد تحدث من الأحداث الأكبر ســـنًّ
بعـــض العامليـــن دّاخـــل دّور الرعاية، فوجودّ نظام رســـمي ومســـتقل للشَـــكاوى يضمن ســـرية الشَـــكاوى 
ومتابعتهـــا بشَـــكل فعال ومســـتمر يظـــل أمرًا غائبًا عـــن دّور الرعاية بصـــورة كلية أو جزئيـــة ، وتفتقر بعض 
الـــدور لكاميـــرات مراقبـــة، وأحيانًـــا يـــؤدّي الانقطـــاع المتكـــرر للتيـــار الكهربائـــي إلـــى تعطيـــل فاعلية هذه 
الوســـيلة الرقابيـــة فـــي الـــدور التـــي توجـــد بهـــا كاميـــرات مراقبـــة، إضافة إلـــى عدم وجـــودّ آليـــة للمراجعة 
اليوميـــة للتســـجيلات . ويعـــوز بعـــض الدور مشَـــرفين مناوبين على مـــدار اليوم ولا ســـيما المناوبة الليلية 

نظـــرًا لقلـــة الأخصائيين والمشَـــرفين العاملين فـــي الدور . 

        4. غياب برامج المتابعة والرعاية اللاحقة 
          تشَكل جرائم العودّ إحدى التحديات الأساسية لنظام عدالة الأحداث في اليمن، ومظهرًا 

         من مظاهر القصور في جانب متابعة الحدث المفرج عنه وتقديم الرعاية اللاحقة له لمساعدته 
         في الدمج الاجتماعي ومنع الانتكاس والرجوع للجنوح. وبحسب المعلومات المتوفرة، تقدر 

         نسبة الأحداث الذين يعودّون بعد الإفراج عنهم بنفس الجرائم أو بجرائم مشَابهة ٪10 تقريبًا 
         في دّار رعاية الأحداث بمحافظة مأرب ، وتصل النسبة إلى 10 – %15 في دّار الرعاية بعدن .

            لا تقتصـــر أضـــرار غيـــاب برامـــج الرعايـــة اللاحقـــة علـــى جرائـــم العودّ فقط، بل تتعداهـــا إلى تقويض 
جهـــودّ إصلاح الحـــدث بشَـــكل كامـــل والتشَـــكيك فـــي الجـــدوى منهـــا فـــي الحـــالات التي لا يكـــون فيها 
للأســـرة دّور إيجابـــي بعـــد الخروج، حيث يعودّ الحـــدث بعد تأهيله إلى نفس البيئة الأســـرية المفككة التي 
تســـببت في انحرافه، ويؤكد البعض أن غياب دّور الأســـرة عند خروج الحدث من الدار ينســـف كل جهودّ 
الإصلاح التـــي تمـــت دّاخـــل الـــدار ، وتســـردّ إحـــدى مختصـــات دّار رعايـــة الأحـــداث في حضرمـــوت “واقعة 
مأســـاوية”.. ”مكث فيها أحد الأحداث دّاخل الدار لأكثر من 3 ســـنوات حتى تجاوز ســـن 18 ســـنة وهو لا 
يـــزال رهـــن الإجـــراءات ولم تنتـــه معاناته بصدور قرار الإفـــراج عنه بعد تنازل إخوته عـــن القضية بل اصطدم 
بواقـــع اجتماعـــي مريـــر تمثـــل فـــي رفض أســـرته لاســـتلامه أو دّمجه مجـــددًّا، فـــي البداية قبلنـــاه بمهنة 
مســـاعد طبـــاخ لكـــن جاءتنـــا توجيهات عليا بضـــرورة إخراجه من الـــدار كونه أصبح خطرًا علـــى الأحداث في 
الـــدار ممـــا أدّى إلـــى إخراجـــه مـــن الـــدار وقـــادّ ذلك إلى ضيـــاع تـــام وعودّته لحياة الشَـــارع دّون أي شـــبكة 

أمان أســـري أو مؤسسي.. ”.
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           1. كفـــل التشَـــريع اليمنـــي للحـــدث المتهـــم أو المـــدان حقوقًـــا وضمانـــات قانونيـــة وإجرائيـــة تكفل 
معاملـــة الحـــدث كشَـــخص يحتـــاج إلـــى الرعايـــة والإصلاح لا إلى العقـــاب، وأوجبـــت القوانيـــن ذات الصلة 
مســـاءلة الحـــدث المتهـــم أو المـــدان وفق إجـــراءات مختلفة عن تلـــك المطبقة على البالغيـــن، ومقاضاته 
أمام قضاء متخصص، كما أكدت على مبدأ حماية الحدث ومراعاة ســـنه وظروفه النفســـية والاجتماعية 
أثنـــاء جميـــع مراحـــل التقاضـــي، وتضمنـــت معاييـــر للمحاكمـــة العادّلـــة والمنصفـــة للحـــدث أمـــام محكمة 
مختصـــة، كســـرية المحاكمة، وبســـاطة الإجراءات، وســـرعة المحاكمة، وحق الدفاع أثنـــاء  المحاكمة، كما 
نصت التشَـــريعات اليمنية على وجوب أن يكون الاحتجاز موجّهًا نحو أهداف تربوية وإصلاحية، وأن يكون 
فـــي أماكـــن مخصصـــة أو فـــي بيئة تُراعي ســـن الحـــدث. وأكدت وجوب عـــدم إخضاعه لعقوبات قاســـية، 
وتغليـــب التدابيـــر الإصلاحيـــة والتربوية على العقوبات الســـالبة للحرية قدر الإمـــكان، وراعت مبدأ مصلحة 
الطفـــل الفضلـــى، وضـــرورة الفصـــل بيـــن الأحـــداث والبالغيـــن، وتســـريع الفصل فـــي القضايا لتقليـــل الآثار 
الســـلبية للإجـــراءات القضائيـــة الطويلـــة. إضافة إلى حـــق الحدث في التعليـــم والتأهيل وإعـــادّة الإدّماج. 

          2. ثمـــة توافـــق عـــام بيـــن مبـــادّئ عدالـــة الأحـــداث فـــي القانـــون اليمنـــي مـــع مبـــادّئ ومعاييـــر 
ا، بحيث يمكن القول إن التباين ينحصر في مســـألة اختلاف ســـن الحدث  عدالـــة الأحـــداث المعتمـــدة دّوليًّ
فـــي القانـــون اليمني عما وردّ فـــي بعض الاتفاقيات والصكوك الدولية، والســـن المنخفض للمســـؤولية 
الجزائية للحدث في القانون اليمني (ســـبع ســـنوات). إضافة إلى إغفال التشَـــريع اليمني بعض الضمانات 
القانونيـــة الإجرائيـــة التـــي تمـــس حقوق المتهميـــن الأحـــداث كالمســـاعدة القانونية للحدث فـــور القبض 
عليـــه وأثنـــاء التحفـــظ، وتجاهـــل النـــص على حضـــور الأخصائـــي الاجتماعي كشَـــرط لصحة الاســـتدلالات، 
وعـــدم إلـــزام نيابة الأحـــداث بالبحث الاجتماعي كأســـاس للتصرف في القضية، وغمـــوض النص المتعلق 

بإشـــراك ولـــي الحـــدث فـــي جميع مراحـــل التقاضي وقصر مشَـــاركته علـــى حضور جلســـات المحكمة. 
         

         3. تعـــد التحديـــات المؤسســـية مـــن أبـــرز التحديـــات الواقعيـــة التـــي تواجـــه قضـــاء الأحـــداث فـــي 
اليمـــن حيـــث تفتقر اليمن للبنـــى التحتية الضرورية لمنظومـــة عدالة أحداث متكاملة على مســـتوى البلادّ 
(محاكـــم ونيابـــات أحـــداث وأقســـام شـــرطة مختصة، ودّور رعايـــة وتأهيـــل)، ويعاني النظـــام القضائي من 
نقـــص فـــي المرافق والتجهيـــزات الخاصة بمحاكم الأحـــداث والبنى الإصلاحية المرتبطة بـــه، ما يؤثر ذلك 
علـــى التطبيـــق الفعلـــي  للضمانات القانونية ويحد مـــن تنفيذ عدالة فعالة للأحـــداث، ويمكن إيضاح أهم 

تلـــك التأثيرات علـــى النحو الآتي:

          أ. ينجم عن انعدام أو نقص البنية المؤسسية لقضاء الأحداث في معظم المحافظات              
          اليمنية (نيابات ومحاكم أو دّوائر متخصصة بالأحداث) أن تنظر في قضايا الأحداث محاكم 

          عامة غير مهيأة للتعامل مع خصوصية هذه الفئة، ويتسبب ذلك في تقويض بعض معايير 
          المحاكمة العادّلة والخاصة للحدث كالتقييم الاجتماعي الشَامل والمنصف لظروف الحدث 

          وحالته قبل صدور الحكم أو التدبير القضائي عليه، كون المحاكم غير المختصة بقضايا الأحداث 
          لا تتقيد بإجراء البحث الاجتماعي.
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          ب . يترتب على التباين في البنية المؤسسية لقطاع عدالة الأحداث من محافظة يمنية 
          إلى أخرى عدالة لا تكافؤية تتجسد عادّة في تفاوت تطبيق إجراءات المساءلة الجزائية للحدث 

          بين المحافظات اليمنية، وأحيانًا على مستوى المحافظة الواحدة.

          ج . يؤدّي عدم وجودّ شرطة متخصصة بالأحداث إلى أن يُعامل الحدث وفق إجراءات 
          الضبط العامة دّون مراعاة كاملة لخصوصيته القانونية، ودّون احترام حقه في عدم الاحتجاز
          مع البالغين، وهو ما ينعكس سلبًا على عدالة الإجراءات، وقد يؤدّي إلى تقويض الأهداف 
          الإصلاحية  التي يسعى إليها قضاء الأحداث نتيجة اختلاط الحدث مع بالغين أثناء الاحتجاز 

          الذي قد يطول أحيانًا لأسابيع أو أشهر. كما ينتج عن محدودّية عددّ دّور رعاية الأحداث 
          المؤهلة احتجاز أحداث في مراكز  الشَرطة ومقرات جهات أمنية.

          ح. يؤدّي تهالك البنية التحتية لدور الرعاية وافتقارها إلى المواردّ والإمكانيات المادّية اللازمة 
          إلى إضعاف فاعلية برامج الرعاية التي تقدمها، وتقويض قدرتها على توفير البيئة التقويمية 

          والدعم النفسي والإصلاح التربوي والتأهيل المهني للحدث. ويترتب على هشَاشة البيئة 
          الإصلاحية والتقويمية وعجز دّور الرعاية عن توفير الغذاء الجيد والخدمات الأساسية للأحداث،
          عدول محاكم  الأحداث عن الحكم بالتدابير الإصلاحية المؤسسية (إيداع الحدث المدان في  

          دّار رعاية أحداث) على  نطاق واسع في القضايا غير الجسيمة، واللجوء بدلًا عن ذلك إلى
          تدابير بديلة كالإفراج بالضمان، أو الإفراج المشَروط، أو التسليم للأسرة رغم عدم أهليتها أحيانًا 

          لرعاية الطفل، أو الحكم بالإيداع مع  وقف التنفيذ، أو الحكم بالعقوبات السالبة للحرية 
          في القضايا الجسيمة، الأمر الذي يحد من الأثر  الإصلاحي لأحكام محاكم الأحداث في 

          الكثير من الحالات. وتكادّ أحكام قضاء الأحداث تخلو تمامًا من تدابير بديلة أخرى كالإلحاق
          بالتدريب المهني أو الخدمة المجتمعية أو وضع الحدث المدان تحت الاختبار القضائي

          لعدم قابلية هذه التدابير للتطبيق العملي في ظروف النزاع نتيجة نقص المواردّ  المالية، 
          وندرة برامج التأهيل والتعليم والتدريب المهني،

          خ. يعاني قطاع عدالة الأحداث من نقص حادّ في الكادّر البشَري المتخصص بما في ذلك  
          القضاة وأعضاء النيابة والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، وهو ما يؤثر سلبًا على 
          جودّة الإجراءات والقرارات القضائية. وعلى سبيل المثال، فإن قلة الخبراء والأخصائيين 

          الاجتماعيين والنفسيين يصّعب من قدرة قضاء الأحداث على تقييم ظروف الحدث 
          بشَكل كامل، ويضعف متابعة تنفيذ التدابير المقررة، والإشراف على برامج التأهيل وإعادّة 

          الإدّماج الاجتماعي. كما أن قلة الأطباء الشَرعيين والافتقار لتقنيات حديثة لتحديد سن الحدث 
          يتسبب بمحاكمة أحداث في محاكم البالغين. يضاف إلى ذلك غياب التدريب المنتظم 

          والمتخصص للقضاة وأعضاء النيابات والخبراء والأخصائيين الاجتماعيين وأفرادّ الشَرطة 
          ومأموري الضبط القضائي، ما يقلل من فهمهم لمبادّئ العدالة الإصلاحية ومن قدرتهم

          على فهم احتياجاته النفسية والاجتماعية واختيار التدابير البديلة الملائمة، ويؤثر على فعالية
          العدالة الإصلاحية.
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          دّ . من التحديات التي تضعف إمكانية تقديم عدالة فعالة للأحداث انهيار نظام الحماية 
          المؤسسية والدعم والعون القضائي للأحداث الذي يقدمه إدّارة الحالة، ولجان الحماية 

          المجتمعية، وأقسام حماية الأسرة، ومؤسسات العدالة التصالحية، والمؤسسات المسؤولة عن 
          تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة، علاوة على منظمات المجتمع المدني وتراجع نشَاط المنظمات 

          الدولية الداعمة للطفولة. أو تآكل قدرة تلك المؤسسات على القيام بمهامها والتنسيق 
          الفعال لأنشَطتها بفعل النزاع المسلح وتعددّ السلطات. 

          ذ . تواجه عدالة الأحداث في اليمن أثناء النزاع تحديات أخرى متعلقة بانعدام المساءلة 
          القانونية لمنتهكي حقوق الحدث، وضعف الرقابة القضائية على دّور رعاية الأحداث ومراكز 

          الاحتجاز نتيجة انهيار منظومة التفتيش القضائي، ونقص التوثيق، وقلة المواردّ المطلوبة 
          لمراقبة الانتهاكات، وشيوع الإفلات من العقاب، وتدني الوعي المجتمعي بأهمية تقديم

          الشَكاوى ومتابعتها عند حدوث انتهاكات أو مخالفات في قضايا الأحداث.

           4. بصفـــة أساســـية، هنـــاك فجـــوة واضحـــة بيـــن النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة لقضـــاء الأحـــداث 
وبيـــن واقـــع الممارســـة الفعليـــة، حيـــث تحد الظـــروف المؤسســـية والإدّاريـــة والاقتصادّيـــة والأمنية من 
القـــدرة علـــى تطبيـــق التشَـــريعات بشَـــكل فعّـــال علـــى أرض الواقـــع. غيـــر أن هـــذه الفجوة تتســـع بصورة 
واضحـــة بســـبب تجاهـــل جهـــات التقاضـــي الإجـــراءات القانونيـــة، أو عـــدم تفعيلهـــا ومخالفتهـــا مخالفـــة 
صريحـــة، أو الالتـــزام الشَـــكلي بهـــا بما يفقدهـــا قيمتها الجوهريـــة.  وطبقًا للعديد من المســـتجيبين الذين 
تمـــت مقابلتهـــم من قضـــاة وأعضاء نيابـــات أحداث وخبـــراء اجتماعييـــن ومحامين واختصاصييـــن بالخدمة 
الاجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى إفـــادّات الأحـــداث الذيـــن أجريـــت معهـــم المقـــابلات، تتركـــز هـــذه الفجوة في 
المراحـــل الأولـــى مـــن عملية التقاضـــي، وتحديدًا مرحلـــة الضبط التي تقـــوم بها جهات ضبـــط غير مختصة 
قانونًـــا بجمـــع الاســـتدلالات فـــي قضايـــا الأحـــداث، ومرحلـــة تنفيذ الأحـــكام الصـــادّرة عن القضـــاء (تدابير 
وعقوبـــات). ومـــع أن مرحلتـــي التقاضي الأخرييـــن (تحقيقات النيابة وإجـــراءات المحاكمـــة والحكم بالتدبير 
أو العقوبـــة) مشَـــوبة كذلـــك بمخالفـــات إجرائيـــة وتجـــاوزات لبعـــض الضمانـــات القانونية للحـــدث المتهم 
أو المـــدان فـــإن الممارســـات القضائيـــة خلال مرحلتـــي التحقيـــق والمحاكمـــة أظهـــرت التزامًـــا نســـبيًا أكبر 
بالضمانـــات القانونيـــة والإجرائيـــة الخاصـــة بحقوق الحـــدث مقارنة بمرحلتـــي الضبط والتنفيـــذ، مع مراعاة 

التفـــاوت فـــي التطبيق بحســـب نـــوع القضايا، والاختصـــاص القضائـــي، والنطـــاق الجغرافي.

          5. يشَـــير اســـتقراء الممارســـة العملية لتعاطي جهات الضبط مع الحدث المقبوض عليه والمتهم 
إلـــى وجـــودّ أنمـــاط متكررة من التجـــاوزات والمخالفـــات الإجرائية والأفعـــال التي يمكن أن تشَـــكل انتهاكًا 
لحقـــوق الطفل الحـــدث، وأظهرت المعلومات الميدانية التي حصلت عليها الدراســـة أن معظم الأحداث 
المتهميـــن أو المدانيـــن تـــم ضبطهـــم واســـتجوابهم مـــن قبل جهات شـــرطية وأمنيـــة غير مختصـــة قانونًا 
باســـتجواب الحـــدث وأخـــذ أقواله وإحالتـــه إلى النيابة، وعليه فـــإن الانتهاك الأساســـي لضمانات وحقوق
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          الحـــدث القانونيـــة أثنـــاء هـــذه المرحلـــة هو انتهاك حق الحدث المقبوض عليـــه في الإدّلاء بأقواله 
أمـــام جهـــة إدّاريـــة أو اجتماعية مختصة، ومباشـــرة الجهات غيـــر المختصة إجراءات مســـاءلة الحدث وإحالة 
ملفـــه إلـــى النيابة مباشـــرة دّون الإحالة إلى أقســـام حماية الأســـرة أو التنســـيق مع نظـــام إدّارة الحالة أو 
اســـتدعاء أخصائي اجتماعي للحضور أثناء أخذ أقوال الحدث وكتبة محاضر جمع الاســـتدلالات. أما أنماط 
المخالفـــات الإجرائيـــة والانتهـــاكات القانونية في هـــذه المرحلة فتتمثل في: إجراءات ضبط غير متناســـبة 
مـــع ســـن الحـــدث، وتقييـــد حرية الحدث بدلًا مـــن الإفراج عنه رغم توفـــر ضمانات الإفـــراج، والتحفظ على 
الحـــدث واحتجـــازه فـــي أماكـــن غير مهيـــأة جنبًـــا إلى جنب مـــع بالغيـــن، وتجاوز المـــدة القانونيـــة للتحفظ 
علـــى الحـــدث، وانتهـــاك حـــق الحـــدث المقبـــوض عليـــه فـــي الحمايـــة والمســـاعدة القانونيـــة، والمعاملة 

القاســـية والمهينة للحدث. 

             6. نـــص القانـــون اليمنـــي علـــى قواعـــد وإجـــراءات خاصـــة بالتحقيق مع الحـــدث المتهم تأخذ بعين 
الاعتبـــار طبيعـــة الجريمـــة وخصائـــص الحـــدث الشَـــخصية والاجتماعية والأســـرية وســـنه الصغيـــر، وأوجب 
التحقيـــق الفـــوري والتصـــرف في قضايـــا الأحداث على وجه الســـرعة باعتبارهـــا من القضايا المســـتعجلة، 
كمـــا أوجـــب على المحقـــق أثناء الاســـتجواب وإجـــراء التحقيق مراعاة ســـن الحدث ودّرجة خطـــورة الفعل 
المنســـوب إليـــه وحالتـــه البدنية والذهنية والظروف التي نشَـــأ وعاش فيها، وغير ذلـــك من عناصر فحص 
الشَـــخصية، وأجـــاز الإفـــراج عن الحدث في مرحلـــة التحقيق (وفي جميع مراحل التقاضـــي الأخرى) إذا كان 
ذلـــك لا يضـــر بســـير العدالـــة، وفي حـــال اقتضت ظـــروف التحقيـــق التحفظ علـــى الحدث أوجـــب القانون 
إيـــداع الحـــدث إحـــدى دّور الرعاية والتأهيل لمدة لا تزيد عن أســـبوع مالم تأمـــر المحكمة بمدها وتقديمه 
عنـــد كل طلـــب. أما في الواقع فيشَـــهد تطبيقًا جزئيًـــا للضمانات المنصوص عليها فـــي القانون وتجاهلًا 
للبعـــض منهـــا، وعمومًـــا فـــإن اســـتقراء الممارســـة العمليـــة كشَـــف عـــن أنمـــاط متكـــررة مـــن المخالفـــات 
والتجـــاوزات خلال مرحلـــة التحقيـــق مـــع الحدث المتهـــم أمام النيابـــة وتصرفها بملفه أهمهـــا: قصور في 
تطبيـــق العدالـــة التصالحيـــة، وتطبيق جزئي لضمانة التحقيق الســـريع، واحتجاز احتياطي وجلســـات تحقيق 
فـــي مؤسســـات عقابية وأقســـام شـــرطة، وإجـــراءات تحقيق غير متناســـبة مـــع حالة الحدث وغيـــر مراعية 
للبعـــد الاجتماعـــي الاســـتقصائي، وتجاهـــل حق الحدث في الحماية والمســـاعدة القانونيـــة، وتصرف في 

بعـــض قضايـــا الأحداث بمـــا لا يراعي مصلحة الطفـــل الفضلى.

            7. قانونًـــا يجـــب أن توفـــر محكمـــة الأحـــداث للحـــدث المتهم جميع معاييـــر المحاكمة العادّلة، وأن 
تحمـــي حقوقـــه القانونيـــة، وتتقيد بمراعاة ســـنه عنـــد تقدير المســـؤولية، وتعطي فـــي أحكامها الأولوية 
للتدابيـــر البديلـــة عـــن العقوبة الســـالبة للحرية. واقعيًا، تطبـــق محاكم الأحداث إجـــراءات محاكمة غير تلك 
المطبقـــة علـــى البالغيـــن مـــن حيث الســـرية، وإجـــراء التقييـــم الاجتماعـــي، وتكفـــل للحدث المتهـــم الحق 
فـــي الدفـــاع بواســـطة محامـــي، غير أن التقيـــد بمعيار ســـرعة الفصل في قضايـــا الأحداث يبـــدو محدودًّا 
ويمـــس بمبـــدأ المحاكمـــة العاجلة، إضافة إلى صعوبـــات تواجه تمكين حق الدفاع، وتأثيـــر محدودّ للتقارير 
الاجتماعية على منطوق الأحكام، محدودّية اســـتخدام التدابير البديلة مع تركيز على العقوبات الســـالبة 

للحرية في القضايا الجســـيمة.
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            8. يســـودّ مرحلـــة تنفيـــذ التدابيـــر القضائيـــة علـــى الحـــدث المـــدان العديد من مظاهـــر الاختلالات 
والقصـــور أهمهـــا: ضعـــف الإشـــراف القضائـــي وقصـــور المراجعـــة الدوريـــة لتدابيـــر الإيداع وفـــق مصلحة 
الحـــدث، وتنفيـــذ التدبيـــر الإصلاحي فـــي بيئة غير ملبيـــة لاحتياجات الحدث ومســـتقبله، وتدني مســـتوى 
حمايـــة الحـــدث أثنـــاء الإيداع فـــي دّور الرعاية، انعـــدام برامج المتابعـــة والرعاية اللاحقة مـــا يعرض الحدث 

لخطـــر العـــودّ بعد انتهـــاء فترة التدبيـــر الإصلاحـــي المحكوم به. 





واقع العدالة الجزائية ومتطلبات الإصلاح المؤسسي

75

         أولاً: توصيات خاصة بتوفير الحماية القانونية والقضائية للأحداث 
         وتحسين أوضاع منظومة عدالة الأحداث في الوضع الراهن

            1. تفعيـــل التشَـــريعات النافـــدة وإلـــزام جميع الجهات المعنيـــة بقضايا الأحداث بتطبيق الضمانات 
القانونيـــة واحتـــرام كافة حقوق الأحداث الـــواردّة في القانون اليمني. 

           2. اســـتعادّة المباني والمنشَـــآت الخاصة بدور الأحداث التي تم الاســـتيلاء عليها من قبل جهات 
عســـكرية وغيـــر عســـكرية، وتوفيـــر ميزانيـــات تشَـــغيلية عاجلة ومنقـــذة لدور رعايـــة الأحداث للبـــدء بإعادّة 
تأهيلهـــا وتجهيزهـــا وفـــق المعايير التي نصت عليها التشَـــريعات، وتحســـين ظروف الاحتجـــاز والرعاية، بما 
يضمـــن تقديـــم الخدمـــات الأساســـية الضروريـــة للأحـــداث، وتوفيـــر التعليـــم، والتدريـــب المهنـــي، والدعم 

النفســـي والاجتماعـــي في ظروف إنســـانية مناســـبة تراعي الجوانـــب التربوية والصحيـــة والتأهيلية. 

            3. تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في أقســـام الشَـــرطة بعواصم المحافظات، وإنشَـــاء دّليل 
إجرائـــي ملـــزم لرجـــال الشَـــرطة يحـــددّ بوضوح كيفية اســـتجواب الأحـــداث، وتطويـــر دّليل إجـــراءات تحقيق 

صديقـــة للطفـــل فـــي النيابات غيـــر المختصة التـــي تتعامل مع قضايـــا أحداث.
         

          4. تفعيـــل دّور وزارة الشَـــؤون الاجتماعيـــة ومكاتبهـــا ولجـــان الحمايـــة المجتمعيـــة فـــي حمايـــة 
الأحـــداث، وإصـــدار قـــرارات بالأخصائيين الاجتماعييـــن العاملين مع الأحداث بالاســـتنادّ لنص المادّة 6 من 
قانـــون رعايـــة الأحـــداث. واعتمـــادّ مخصصـــات ومكافئـــات للعاملين الاجتماعييـــن ضمن قضـــاء الأحداث.

           5.إعادّة تفعيل نظام إدّارة الحالة بشَـــكل مســـتدام ومســـتمر وربط الخبراء الاجتماعيين والقضاة 
وأعضـــاء النيابـــات بمكاتـــب إدّارات الحالـــة لتســـهيل حصولهـــم علـــى المعلومـــات المطلوبـــة لتقييـــم حالة 
الحـــدث، وتنســـيق الأدّوار التـــي تقوم بهـــا الجهات الرســـمية والجهات مقدمة خدمة الرعايـــة الاجتماعية.

           
            6. تعزيـــز دّور الخبـــراء الاجتماعييـــن والنفســـيين وإشـــراكهم بصورة مبكرة فـــي جميع مراحل قضايا 
الأحـــداث لتفعيـــل البحـــث الاجتماعـــي، وتوفيـــر الإمكانيات المادّيـــة والمـــواردّ المالية اللازمة لاســـتدامة 
عمـــل الخبـــراء، وتوظيـــف مـــا يردّ مـــن توصيات فـــي تقاريرهـــم الاجتماعية فـــي تصميم سياســـات وبرامج 

متكاملـــة لإصلاح قطاع قضـــاء الأحداث. 

          7. تنفيذ برامج متخصصة ومســـتمرة لبناء قدرات الكوادّر القضائية والأمنية والاجتماعية وتدريب 
مســـتمر للعامليـــن فـــي مجـــال عدالة الأحـــداث، علـــى خصوصية قضايـــا الأحـــداث ومتطلبـــات المحاكمة 
العادّلـــة، ومبـــادّئ العدالـــة الإصلاحيـــة وحقـــوق الحـــدث القانونيـــة، والمعاييـــر الدولية لعدالـــة الأحداث، 
وفـــي مجـــالات فـــي مجـــالات علـــم نفـــس الطفـــل والعدالـــة التصالحية لضمـــان حمايـــة فعلية وشـــاملة 

لحقوق الأحـــداث المتهميـــن والمدانين. 
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            8. ربـــط مخرجـــات عمليـــات التدريـــب التـــي تنفذهـــا جهات رســـمية للأخصائييـــن الاجتماعيين، على 
قلتهـــا، بالجهـــات المقدمـــة للخدمة كدور التوجيه والرعاية، لضمان الاســـتفادّة مـــن الفعلية من مخرجات 

التدريب. 

           9. تأهيـــل عـــددّ كافـــي مـــن أطبـــاء الطـــب الشَـــرعي لتســـريع إجـــراءات الفصل في قضايـــا الأحداث 
التـــي يتعـــذر الفصـــل فيهـــا بســـبب تأخـــر تقاريـــر الطـــب الشَـــرعي، وتوفيـــر أجهزة طبيـــة لتحديد الســـن في 

نيابـــات الأحداث.

            10. تحســـين نظـــام العـــون القضائـــي بمـــا يوفـــر المســـاعدة القانونيـــة المجانية فـــي جميع مراحل 
التقاضـــي بالتعـــاون مـــع منظمـــات المجتمع المدني التـــي تختص بالأطفـــال والأحداث.

         11. وضـــع آليـــات رقابـــة وتقييـــم دّوريـــة لضمـــان الالتـــزام الكامـــل بالإجـــراءات القانونيـــة الخاصـــة 
بالأحـــداث فـــي جميـــع مراحل المســـاءلة الجزائيـــة، وتفعيـــل الرقابة القضائيـــة على مراكز الاحتجـــاز لضمان 
عـــدم اختلاطهـــم بالبالغيـــن ونقلهـــم إلـــى دّور الرعايـــة أو تســـليمهم إلى أوليـــاء أمورهم، وتفعيـــل الرقابة 
علـــى دّور الرعايـــة للتأكـــد من التزامها بالفصل بين الأحداث بحســـب الســـن ونوع الجريمـــة، وضمان وجودّ 
إشـــراف قضائـــي مســـتمر علـــى الأحـــداث دّاخـــل دّور الرعايـــة بعـــد صـــدور الأحـــكام للتأكـــد مـــن أن التدبير 

الإصلاحـــي يحقـــق أهدافـــه ولـــم يتطور إلـــى عقوبة ســـالبة للحريـــة مجردّة مـــن التأهيل.

             12. تعزيـــز دّور العدالـــة التصالحيـــة والتوســـع فيهـــا بالتركيـــز علـــى جبـــر الضـــرر والصلـــح المجتمعي 
لتجنيـــب الأحـــداث الاحتجـــاز أو العقـــاب البدني أو الســـالب للحرية.

            13. تعزيـــز التعـــاون بيـــن الجهـــات القضائية والاجتماعية والتعليمية لضمان متابعة شـــاملة للحدث 
أثنـــاء وبعـــد التقاضـــي، وتفعيل العمـــل بالتدابير غير المفعلـــة المنصوص عليها في المـــادّة 36 من قانون 
رعايـــة الأحـــداث مثـــل الاختبـــار القضائي وتدبير الإلـــزام بواجبات معينـــة وتدبير الإلحـــاق بالتدريب المهني، 
إضافـــة إلـــى دّراســـة تدابيـــر وبدائل غير تقليديـــة يمكن اتباعها فـــي الوضع الراهـــن لإصلاح الحدث وإعادّة 
تأهيلـــه. وتفعيـــل دّور المراقبـــة الاجتماعيـــة والرعايـــة اللاحقـــة، وتطويـــر برامـــج تأهيـــل وإدّمـــاج مجتمعي 

وتعليمـــي للحـــدث بعد الإفـــراج للحد من العـــودّ للجريمة.

            14. إنشَـــاء وتأســـيس مرصـــد وطنـــي معنـــي برصـــد الانتهـــاكات التي تطال الأحـــداث المتهمين أو 
المدانيـــن أثنـــاء التقاضـــي وخلال تنفيذ التدابيـــر أو العقوبات القضائية. 

            15. تعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بحقـــوق الطفل وعدالة الأحداث وبكيفية التعامل معه، بما يضمن 
ـــا أوســـع لفلســـفة العدالـــة الإصلاحية، ويجنـــب الأحـــداث المحكومين بتدابيـــر أو عقوبات  قبـــولًا اجتماعيًّ

الوصمـــة الاجتماعيـــة التـــي تعيق إعادّة دّمـــج الحدث بعد قضاء فتـــرة عقوبته.
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           16. إجـــراء الدراســـات والبحـــوث الاجتماعيـــة حـــول قضايـــا الأحداث لمعرفة أســـباب 
الانحـــراف ووضـــع الحلـــول لمعالجتها والحد من انتشَـــارها. 

          ثانيًا: توصيات مستقبلية طويلة الأمد
          

           1. إجـــراء إصلاح تشَـــريعي ومؤسســـي متكامـــل، يشَـــمل مراجعـــة وتحديث القوانين 
المتعلقـــة بالأحـــداث، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق برفـــع ســـن المســـؤولية الجنائيـــة، وتخفيـــف 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة، وتعزيـــز الحـــق الكامـــل فـــي المســـاعدة القانونيـــة فـــي جميع 
مراحـــل التقاضـــي، والمحاكمة العادّلـــة، والرعاية البديلة، والتأهيل، وتوســـيع نطاق التدابير 
البديلـــة للاحتجـــاز، وإقـــرار ضمانات إجرائيـــة أكثر وضوحًا وإلزامية كاشـــتراط حضـــور أخصائي 
نفســـي ومحامي كشَـــرط لصحة الاســـتدلالات لضمان عدم انتزاع اعترافات قســـرية تحت 
الضغـــط، وإلـــزام الجهـــات المعنيـــة بتنفيـــذ برامـــج إعـــادّة دّمـــج حقيقيـــة بعد انقضـــاء فترة 

العقوبـــة أو التدبيـــر، إضافـــة إلى تقنيـــن العدالـــة التصالحية.

           2. إعـــادّة تأهيـــل شـــاملة للبنيـــة التحتيـــة لمنظومـــة قضـــاء الأحداث والمؤسســـات 
المعنيـــة بـــإدّارة شـــؤون الأحـــداث، وإنشَـــاء منظومـــة مؤسســـات تقاضي متكاملـــة خاصة 
بالأحـــداث (شـــرطة الأحداث- نيابـــة الأحداث – محكمة الأحداث) فـــي جميع المحافظات، 
بمـــا يضمـــن وقـــف نظـــر قضايـــا الأحـــداث من جهـــات غيـــر مختص، وربـــط قضـــاء الأحداث 
بمنظومـــة حمايـــة اجتماعيـــة شـــاملة (تعليـــم، صحة، دّعم نفســـي، برامج إدّمـــاج مجتمعي 

بعـــد الإفراج).
         

          3. إنشَـــاء مجمعات دّور رعاية متكاملة (دّار إيواء بنين/ بنات، مدرســـة، مراكز تأهيل 
وتدريـــب، تأهيـــل نفســـي، مركـــز المتابعـــة اللاحقـــة ... إلـــخ)، وتوفيـــر احتياجاتهـــا مـــن الكادّر 

البشَـــري المتخصـــص والمدرب، والإمكانيـــات الماليـــة والمادّية والتقنيـــة اللازمة لعملها.

        4. تعزيـــز الحمايـــة القضائيـــة فـــي مجـــال عدالـــة الأحـــداث بتفعيـــل المســـاءلة عـــن 
الانتهـــاكات ومعاقبـــة كل مـــن يعـــرض الأطفـــال إلـــى الانحـــراف.

           5. دّعـــم الأســـر المحتاجـــة إلـــى تمكيـــن اقتصادّي ووضع معايير للتمكين المناســـب 
لـــكل أســـرة، وتدابيـــر عقابيـــة متدرجـــة علـــى الأســـر التي ترفـــض اســـتلام أطفالهـــا المفرج 
عنهـــم، وإيجـــادّ آليـــات واضحة للدمـــج المجتمعـــي للأحداث الذيـــن تتخلى عنهم أُســـرهم.

         6. إنشَـــاء نظام معلومات وإحصاء وطني لقضايا الأحداث لدعم التخطيط وصياغة 
السياســـات المستقبلية في مجال عدالة الأحداث.
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شكر وتقدير 

تتوجه مواطنة لحقوق الإنسان بأسمى عبـــارات الشَكــر والامتنـــــــان إلى كل من ســـاهم
في إنجــاح وإنجــاز هذه الورقة البحثيــة الموسومة بـ قضــاء الأحـــداث في اليمن: واقعــة
العدالة الجزائيــة ومتطلبات الإصـلاح المؤسسي 2026-2014، وتخص بالذكـر الأطفــال
وأســرهم، والقضــاة، وأعضــاء نيــابــات الأحداث، والمحــامين، والأخصــائيين الاجتمـــاعيين،
ومســــؤولي دّور الرعـــــــاية، وممثلي الجهـــــات الرسميـــــة ومنظمــــات المجتـــمع المــدني،

وكل من رفد هذا العمل بالمعلومات، والخبرات، والرؤى السديدة، متحدين
الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة.

وتخص مواطنة بالشَكر الأطفــال وذويـــهم الذين شــاركوا تجــاربهم بكل شجـــــاعة؛ فلولا
ثقتــهم لما أخرجت هذه الدراسـة، وتمكنا من تسليط الضــوء على واقع عـدالة الأحداث

في اليمن، والوقوف على مختلف التحديات المتصلة به.

إلى كــل هؤلاء في شتـى المحافظــات اليمنية، تُهدي ”مواطنة“ ;هذا الجهــد، آمليـن أن
تجد أصـــوات ومعانــــاة الأطفـــــال صدىً لدى السلطــات المعنيــــة، وصنّـاع السياســـــــات،

والفاعلين في قطاع العدالة، ليكون هذا العمل لبنةً في بناء منظومة عدالة
جنائية للأطفال أكثر إنصافاً، وتخصصاً، وإنسانية.






